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      )قطر(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  النصر السيد  :الرئيس
ــرئيس     ــاب ال ــراً لغي ــرئيس    ،نظ ــب ال ــة نائ ــولى الرئاس  ت

  .)أوروغواي(السيد كانثيلا 
  .١٥/١٥افتتحت الجلسة الساعة   

  )تابع(  من جدول الأعمال٧٦البند 
  المحيطات وقانون البحار   ) أ(

  )Add.2 و Add.1 و A/66/70(م تقارير الأمين العا  
توصــيات الفريــق العامــل المخــصص غــير الرسمــي        

المفتوح باب العضوية المعني بدراسة المسائل المتصلة 
ــتخدامه     ــري واسـ ــوجي البحـ ــوع البيولـ ــظ التنـ بحفـ
بطريقة مستدامة في المنـاطق الواقعـة خـارج الولايـة           

 لمـشاركين للمناقـشات  الوطنيـة، ومـوجز الرئيـسين ا   
)A/66/119(  
تقرير عن عمل عملية الأمم المتحدة التشاورية غير          

بــشأن المحيطــات   الرسميــة المفتوحــة بــاب العــضوية   
 ـــ ـــوقــــانون البحــــار فـ ــا الثانــ  ي عــــشرـي اجتماعهــ

)A/66/186(  

تقرير عن أعمـال الفريـق العامـل المخـصص الجـامع              
ــة     ــة البيئ ــة المنتظمــة للإبــلاغ عــن حال المعــني بالعملي
البحرية وتقييمها على الـصعيد العـالمي بمـا في ذلـك            

  )A/66/189( الاقتصادية - الجوانب الاجتماعية
  )A/66/L.21( مشروع قرار  

اســتدامة مــصائد الأسمــاك بطريــق منــها اتفــاق عــام     ) ب(
 لتنفيــذ مــا تتــضمنه اتفاقيــة الأمــم المتحــدة   ١٩٩٥

ديــسمبر / كــان الأول١٠ؤرخــة لقــانون البحــار، الم
، من أحكام بشأن حفـظ وإدارة الأرصـدة         ١٩٨٢

الــسمكية المتداخلــة المنــاطق والأرصــدة الــسمكية     
  الكثيرة الارتحال، والصكوك ذات الصلة

  )A/66/307( تقرير الأمين العام  
  )A/66/L.22( مشروع قرار  
ــسيد خــان    ــسيا (ال ــة () إندوني ــم بالإنكليزي أود : )تكل

تقاريره الـشاملة   على  ، أن أعرب عن امتناننا للأمين العام        ةبداي
ــواردة في    ــار الـ ــانون البحـ ــات وقـ ــؤون المحيطـ ــن شـ ــةعـ   الوثيقـ
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A/66/70 ــافاتها ــؤون   . وإضـ ــعبة شـ ــشكر شـ ــضا أن نـ ــود أيـ ونـ
ــى        ــة، عل ــة العام ــن الأمان ــضلا ع ــانون البحــار، ف المحيطــات وق

النظر في المـسائل المتعلقـة بقـانون        في مـا يتعلـق ب ـ     دعمهما القيم   
  .البحار خلال هذه الدورة

ارك بنشاط في النظر في المـسائل       لا تزال إندونيسيا تش     
المتعلقــة بقــانون البحــار، لكونــه يــوفر الإطــار التنظيمــي للعــدد  
المتزايد مـن الأنـشطة البـشرية في البيئـة البحريـة، ويـؤثر بالتـالي               
على المصالح السياسية والاستراتيجية والاقتـصادية وغيرهـا مـن        

قـدم  قـانون البحـار أيـضا أحـد أ        شكل  وي. المصالح الهامة للدول  
ي تطور من خلال ممارسة الدول علـى        ذعناصر قانون الأمم ال   

بعنايــة عنــدما اعتمــد المجتمــع  ت صــياغته وقــد تمــ. مــر القــرون
  .١٩٨٢الدولي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 

ما يتعلق بالملاحة والأمـن البحـري، أود أن أعيـد            وفي  
المـسلح والقرصـنة    التأكيد على التزام إندونيـسيا بقمـع الـسطو          

إن .  للميـاه الخاضــعة لولايتنــا الوطنيــة تاخمــةفي أعـالي البحــار الم 
بـشأن  مواصـلة العمـل     في  تعـاون   تإندونيسيا والدول الـساحلية     

ويــسرنا التقــدم . ذلــك الــشاغل في مــضيقي ملقــة وســنغافورة  
  . الحوادث عددالذي أحرزناه حتى الآن، مع استمرار انخفاض

ــل الآن إلى الحال ــ   ــع    أنتق ــصومال، م ــة ســواحل ال ة قبال
إشــارة خاصــة إلى قــرارات مجلــس الأمــن الــتي تعــالج مــسألة        

وقـد كـان مـن رأينـا        . السطو المسلح والقرصنة في تلك المنطقة     
دوماً أن الإذن الذي تـوفره تلـك القـرارات لا يـشكل انتـهاكاً           
للالتزامات والحقوق أو المسؤوليات المنـصوص عليهـا بموجـب          

بمــا في ذلــك الحقــوق والالتزامــات المنــصوص القــانون الــدولي، 
وفي ذلك الصدد، لا يعتبر هـذا       . عليها في اتفاقية قانون البحار    
  .الإذن منشئا لقانون دولي عرفي

ومــع ذلــك، لا تــزال إندونيــسيا قلقــة بــشأن التهديــد      
ــة، وللأمــن والتنميــة        ــذي تــشكله القرصــنة للملاحــة الدولي ال

ــيج    ــة خل ــدول في منطق ــصادية لل ــاالاقت ونأمــل أن تطــال  . غيني

حالــة ) ٢٠١١ (٢٠١٨الــسلطة الكاملــة لقــرار مجلــس الأمــن  
  .انعدام الأمن البحري في تلك المنطقة

وقــد أتيحــت لنــا الفرصــة هــذا العــام، أثنــاء عمليــة           
ــشة       ــسة، لمناق ــذه الجل ــتي ســبقت ه ــة ال ــشاورات غــير الرسمي الم
 مــسألة التنــوع البيولــوجي البحــري في المنــاطق الواقعــة خــارج 

 تلـك   ساعدتناد  ــوق. نطاق الولاية الوطنية، بشكل واسع جداً     
أفــضل مــسؤوليات الــدول  أن نــدرك بــشكل المــداولات علــى 

الـــتي تـــسعى إلى توليـــد منـــافع اقتـــصادية مـــن المحـــيط، وعلـــى  
فهـم كامـل للآثـار القانونيـة لاستكـشاف المـوارد            الوصول إلى   

  .نيةالحية في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوط
ويــسرنا أننــا تمكنــا مــن رســم مــسار واقعــي للعمــل في   

وعلـى الـرغم    . ذلك الصدد أثناء العملية التشاورية غير الرسمية      
من أننا لا نزال بصدد تطبيق الإطار القـانوني القـائم علـى نحـو               
ســليم، فإنــه ينبغــي لنــا أن نؤكــد علــى ســلامة اتفاقيــة عــام         

ــى     ١٩٨٢ ــد عل ــانوني جدي ــام ق ــد أي نظ ــدها  كــي يعتم قواع
عـبر تلـك     إلا    نستطيع أن نعزز سلامة الاتفاقية     لنو. الأساسية
  .العملية

أنـشطة  الأثر المدمر للانسكاب النفطي النـاتج عـن         إن    
البحــري الــتي تــضر بالبيئــة البحريــة     والاستكــشاف التنقيــب 

مـصدر قلـق    يـشكل   والنظم الإيكولوجيـة في الـدول الـساحلية         
ــا، لأن تلــك الأحــد   ــسبة لن اث تمثــل انتكاســة كــبيرة  كــبير بالن

ــستقبلية     ــاق الم ــصادية والآف ــة والاقت ــة الاجتماعي ــشطة التنمي لأن
وتــرى إندونيــسيا أن مــن الحكمــة أن ننظــر إلى  . لتلــك الــدول

تنظيمــي إطــار مثــل هــذه الحــوادث باعتبارهــا دعــوة إلى تعزيــز 
دولي قادر على الاستجابة للأحداث المشابهة في المستقبل علـى     

ــل  تم في حــينو. نحــو كــاف  ــشاء نظــام شــامل يغطــي   بالفع إن
مــسائل المنــع والمــسؤولية والتعــويض عــن الــضرر النــاجم عــن    
التلوث النفطي الـذي تـسببه الـسفن مـن قبـل المنظمـة البحريـة                
الدولية، فلا نزال نفتقـر إلى صـك دولي يغطـي الـضرر النـاجم               

  .تنقيبعن التلوث البحري الناجم عن أنشطة الاستكشاف وال
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بالتأكيد أن استقاء العـبر مـن هـذه الحـوادث        في رأينا،     
ــة     ــدولي للنظــر في كيفي ــسبة للمجتمــع ال ــه بالن ســيكون في أوان
ــضايا       ــة في قـ ــرات القانونيـ ــة الثغـ ــسبل لمعالجـ ــضل الـ ــاع أفـ اتبـ
المــسؤولية والتعــويض المتعلقــة بــالتلوث العــابر للحــدود النــاجم 

وفي هــذا . عــن أعمــال الاســتغلال والتنقيــب في عــرض البحــر 
د، فإن اتفاقيـة قـانون البحـار وضـعت بوجـه الخـصوص،              الصد

الشروط العامة للالتزام بدعم القواعـد والأنظمـة والإجـراءات          
الدوليــة اللازمــة لمنــع وتقلــيص ومكافحــة التلــوث النــاجم عــن  
  .هذه الأنشطة في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية

علاوة علـى ذلـك، مـن واجـب الـدول أن تتعـاون في                 
ــسؤولية عــن حــالات       ــق بالم ــا يتعل ــدولي فيم ــانون ال تطــوير الق

ولكـن إذا تأملنـا في سـياق المـساءلة الدوليـة،            . التلوث البحري 
نلاحظ أنه حـتى الآن، لا توجـد أي قواعـد أو صـكوك دوليـة                
مكرسة بالتحديد لتنـاول القـضايا المتعلقـة تحديـدا بالانـسكاب           

 إندونيــسيا أن لــذلك تعتقــد. النفطــي العــابر للحــدود البحريــة 
هناك حاجة ملحـة لإنـشاء نظـام دولي لمعالجـة المـسائل المتعلقـة        
ــة       ــابر للحــدود البحري ــوث الع ــن التل ــويض ع ــسؤولية والتع بالم
والضرر الناشئ عـن التلـوث مـن أعمـال التنقيـب والاسـتغلال              

  .في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية
همية إنـشاء الإدارة    وفيما يتعلق بمصائد الأسماك، نقر بأ       

ــل الأجـــل     ــتخدام الطويـ ــضمان الاسـ ــات لـ ــة للمحيطـ المتكاملـ
فتطبيــق نهــج النظــام الإيكولــوجي . والتنميــة المــستدامة للقطــاع

ـــوالنظ ـــم التحوطيــ ـــة علـ ـــى إدارة المحيطــ ـــات ستعــ زز تحقيــق ــ
  .ذلك الهدف

أود أن أنتقـل إلى مــسألة صــيد الأسمــاك غــير المــشروع    
نـه وغـير المـنظم الـذي يـشكل عائقـا أمـام الإدارة             وغير المبلغ ع  

المستدامة لمـصائد الأسمـاك ومـا تتـسبب بـه هـذه الأعمـال غـير                 
وبينمــا تبحــث الــدول عــن سُــبل تتــرك تــأثيرا أكــبر . المــشروعة

علـى معالجـة تلـك المـسائل، تكـرر إندونيـسيا أن الاســتجابات       
  .طوعيةالحالية غير كافية، لا سيما أن معظم التدابير المتخذة 

مــن المهــم إيــلاء اهتمــام وثيــق للطــابع العــابر للحــدود    
الوطنيــة لــصيد الأسمــاك غــير المــشروع وغــير المبلــغ عنــه وغــير    
المنظم لذي يمثل تحديا غير مسبوق للأساليب التقليدية للإدارة         

وفي هــذا الــصدد، تــرى إندونيــسيا . المـستدامة لمــصائد الأسمــاك 
في ميـدان صـيد الأسمـاك الـتي         أن الدراسة بشأن الجريمة المنظمة      

ــة،       ــني بالمخــدرات والجريم ــم المتحــدة المع ــب الأم ــا مكت أجراه
  .مساهمة هامة ومفيدة في هذه المناقشة

أخــيرا، فيمــا يتعلــق بالمــشاورات، نــود أن نؤكــد علــى   
ــة       ــشارية غــير الرسمي ــم المتحــدة الاست ــة الأم ــة وقيمــة عملي أهمي

نون البحــار بالنــسبة المفتوحــة العــضوية المتعلقــة بالمحيطــات وقــا 
  .لمناقشات شؤون المحيطات في منظومة الأمم المتحدة

ختــتم كلمــتي، أود أن أغتــنم هــذه الفرصــة  أوقبــل أن   
 A/66/L.21(ن الشكر لمنسقي مـشروعي القـرارين        ــرب ع ــلأع
، بـــشأن المحيطـــات وقـــانون البحـــار، ومـــصائد  )A/66/L.22 و

الأسماك المستدامة، السفير هنريك فال، ممثل البرازيـل والـسيدة          
ى قيادتهما المقتـدرة    ــات المتحدة، عل  ــهولي كوهلر، ممثلة الولاي   

ــساهمتهم ــل عل ــوم ــازة في العم ـــا الممت ــصيـ ن المعروضــين ــى الن
  .علينا اليوم
تكلمـــــت () ســـــنغافورة (الـــــسيدة كـــــوك لي بنـــــغ  

ــة ــة     : )بالإنكليزي ــة العام ــلادي أن يخاطــب الجمعي ــد ب ــسر وف ي
ــد   ــشأن البن ــال،   ٧٦ب ــن جــدول الأعم ــانون  ” م المحيطــات وق

 يندونيــسيا الــسيد يــسرإأنــضم إلى صــديقي، ممثــل . “البحــار
عـام علـى التقـارير الـشاملة        خان في توجيه الشكر إلى الأمـين ال       

كــذلك نعــرب .  وفي إضــافتيهاA/66/70ي الوثيقــة ــــواردة فــــال
 A/66/L.21(ي القـرارين    ــــي مشروع ـــى منسق ــر إل ـــعن الشك 

ن علينــا، الــسفير هنريــك فــال، ممثــل ــــالمعروضي) A/66/L.22 و
. البرازيـــل والـــسيدة هـــولي كـــوهلر، ممثلـــة الولايـــات المتحـــدة

ـــل تقديرنــونــسج ـــا لمديـ ر ومــوظفي شــعبة شــؤون المحيطــات  ــ
ي دعـم عمـل الوفـود علـى تينـك           ـ ــانون البحار لمساعدتهم ف   وق

  .مشروعي القرارين

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/66/L.21�
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/66/L.22�
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/66/70�
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/66/L.21�
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/66/L.22�


A/66/PV.76
 

4 11-62510 
 

إن التــزام ســنغافورة الثابــت بقــانون البحــار معــروف     
ــدا ــة       . جي ــصالح بحري ــا م ــة صــغيرة له ــة جزري ــضا دول ــنحن أي ف
كذلك نحن إحدى الدول الثلاث المشاطئة المطلـة علـى       . كبيرة

ــة وســنغافورة   ــضيقي ملق ــضيقان يم ــ . م ــذان الم ثلان شــريان وه
غـير أن المـضيقين أيـضا    . الحيـاة الاقتـصادية بالنـسبة لـسنغافورة    

 في  ٩٠وتقريبـا   . يمثلان خطا رئيسيا هاما جدا للشحن الـدولي       
المائة من التجارة العالمية تـتم عـن طريـق البحـر، ونـصف تلـك                

لــذلك في صــالح . التجــارة يمــر عــبر مــضيقي ملقــة وســنغافورة 
ــا   ــدول أن نواصــل الحف ــع ال ــة الملاحــة وحــق   جمي ــى حري ظ عل

المــرور في هــذين المــضيقين وغيرهمــا مــن الممــرات المائيــة، كمــا  
  .كفلت ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

لا يوجــد ضــمان أفــضل مــن الاتفاقيــة للحفــاظ علــى     
ــة      ــة العالمي ــة والمــصالح البحري ــة العالمي ــة البحري ــل إنهــا  . الملاح ب

د لتلــك المـصالح المتــضاربة في  شـهادة علـى تحقيــق التـوازن الجي ـ   
 بعـد  “دسـتور المحيطـات  ”رة والتي ما برحت تمثل   ــان كثي ــأحي
ويرحــــب وفــــدي بالتــــصديقين .  عامــــا علــــى اعتمادهــــا٣٠

د الاسـتعراض،   ـ ــرة قي ـ ــلال الفت ـ ــة خ ـــى الاتفاقي ــن عل ــالجديدي
 دولـة   ١٦٢مما يجعل العدد الإجمالي للدول الأطراف يصل إلى         

. د الاتفاقيـة إلى حـد كـبير القـانون الـدولي العـرفي             وتجس. طرفا
دول الأعـضاء الـتي     ــن ال ــة م ــومهما يكن من أمر، نحض الأقلي     

لم تـــصبح بعـــد أطرافـــا في الاتفاقيـــة علـــى أن تنظـــر جـــديا في  
  .الانضمام إليها لكي تحقق الاتفاقية العضوية العالمية

 إن التحـــديات الجديـــدة المتعلقـــة بالمحيطـــات والبحـــار  
سوف تظهر جنبا إلى جنب مع تطور التكنولوجيـا والـتغيرات           

وربمــا يــستحث بعــض مــن تلــك  . في البيئــة والاقتــصاد العــالمي
التحديات القيام بمناقـشة جديـدة بـشأن الاكتفـاء بالاتفاقيـة أو       

ويتعين على المجتمع الدولي الرد علـى تلـك         . التطبيق السليم لها  
تخدامات المحيطـات   التحديات بطريقـة تحـافظ علـى تـوازن اس ـ         

ــه حــتى الآن      ــع ب ــذي نتمت ــا ال ــسلمي فيه . والبحــار والنظــام ال
 أنفـسنا بأنـه مـن الأهميـة البالغـة الحفـاظ             رلذلك علينـا أن نـذكِّ     

علــى عــدم تجزئــة الاتفاقيــة الــتي تمثــل الإطــار القــانوني الوحيــد   
  .الشامل للمحيطات والبحار

عندما جرت صياغة الاتفاقيـة، أقـر مفاوضـها بوجـود             
عــدد مــن القــضايا الــشائكة جــدا الــتي لا يمكــن حلــها إلا مــن   

وهــذا يــصدق  . خــلال التنــازلات، وقبــول الاتفاقيــة كرزمــة    
ــتي أوجــدتها      ــدة ال ــة الجدي ــنظم القانوني ــى ال ــصورة خاصــة عل ب
الاتفاقية، بما فيهـا تلـك المتعلقـة بالمنطقـة الاقتـصادية الخالـصة،              

ــة الأرخب  ــة والممـــرات البحريـ ــرور والـــدول الأرخبيليـ ــة والمـ يليـ
لا يمكن وضع تحفظات على الاتفاقية ولا يجوز ممارسـة          . العابر

ــة في تطبيقهــــــا ــة تــــــسمح  . الانتقائيــــ في حــــــين أن الاتفاقيــــ
بالإعلانــات، تــنص ذات الاتفاقيــة علــى أن الإعلانــات ليــست 
ــة     ــراب عـــن التحفظـــات المتعلقـ ــيلة للالتفـــاف علـــى الإعـ وسـ

لا تنسجم مـع نـص      بأحكام معنية، أو تفسير الأحكام بطريقة       
  .وروح الاتفاقية

ــاول        ــا تتنـ ــتي نواجههـ ــدة الـ ــديات الجديـ ــض التحـ بعـ
أمــا الــبعض الآخــر منــها فــلا يتطــرق . بــصراحة نــص الاتفاقيــة

غير أن رأي وفـدي القـاطع مفـاده أن الاتفاقيـة تحتـوي         . لذلك
على مجموعة جوهرية من المبادئ التي ينبغي تطبيقهـا والنطـاق           

بنجاح المسائل الطارئة المتعلقة بالمحيطـات      اللازم لنا لكي نعالج     
ــار ــز علـــى   . والبحـ ــود وفـــدي أن يركـ ــسياق، يـ وفي ذلـــك الـ

  .مسألتين رئيسيتين اليوم
تتعلـــق المـــسألة الأولى بالحفـــاظ علـــى البيئـــة البحريـــة    

واســتخدامها المــستدام للتنــوع البيولــوجي البحــري في المنــاطق  
دي باهتمــام وقــد تــابع وف ــ . الواقعــة خــارج الولايــة الوطنيــة   

ــضوية    ــوح العـ ــي المفتـ ــير الرسمـ ــل غـ ــق العامـ ــشات الفريـ . مناقـ
ــواردة في      ــق العامــل ال ــة علــى توصــيات الفري ونرحــب بالموافق
مشروع القرار الشامل، وبوجه الخصوص التوصـية الـواردة في          

 التي تقـر تحديـدا بـأن    A/66/119من مرفق الوثيقة  ) أ (١الفقرة  
أي اتفاق متعدد الأطراف يتنـاول التنـوع البيولـوجي البحـري            
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في المناطق الواقعة خارج حدود الولايـة الوطنيـة يجـب تطـويره             
  .بموجب الاتفاقية

ــوجي البحــري       في ســعينا للحفــاظ علــى التنــوع البيول
رج حـدود   واستخدامه على نحو مستدام في المناطق الواقعة خـا        

الولاية الوطنية علينا أن نتـوخى الحـرص كـي لا نقـوض حريـة       
الملاحــة وغــير ذلــك مــن المــصالح الأخــرى الــتي تكتــسي نفــس  

ــة   ــن الأهمي ــدر م ــازلات الحــذرة     . الق ــأن التن ــذكير ب ــدر الت ويج
حـتى ونحـن نـسير قـدما        . الواردة في الاتفاقية قد خـدمتنا جيـدا       

امـل باعتمـاد مـشروع      في العملية الـتي سـتبدأ ضـمن الفريـق الع          
ــرار  ــا أن    A/66/L.21الق ــن الحتمــي لن ــا الآن، م ــروض علين  المع

  .نفعل ذلك بدون المساس بسلامة الاتفاقية
ــة الهياكــل الأساســية       ــق بحماي ــة فتتعل ــا المــسألة الثاني أم

وثمــة . قعــة في قــاع البحــار والمحيطــات للاتــصالات الحيويــة الوا
ــة، ألا وهــي أن    ــزال غــير معروف ــة مــن  ٩٥حقيقــة لا ت  في المائ

الاتصالات الدولية تمـر مـن خـلال كـابلات الأليـاف الـضوئية              
المغمــورة وبعبــارة أخــرى، الكــل منــا يــستخدم تقريبــا هــذه        
الكابلات للقيام بالمهام اليومية التي نأخذها بوصفها مـسلمات         

ــديهات  ــل وب ــن قبي ــة، وإجــراء   : م إرســال الرســائل الإلكتروني
المكالمـــات الهاتفيـــة الدوليـــة، والأعمـــال المـــصرفية مـــن خـــلال 

ــام بالمــشتريات علــى شــبكة الإنترنــت    فعطــل . الإنترنــت والقي
واحد في كابل مغمور يمكـن أن يـؤدي إلى تكـاليف اقتـصادية              

 وبمـا أن الكـابلات المغمـورة      . ضخمة للبلدان التي يوصل بينـها     
دقيقــة وهــشة، وتمتــد علــى ســطح قــاع البحــار، فإنــه يمكــن أن 
تحدث هذه الأعطال لأي سبب من الأسباب، كوضـع سـفينة           

  .ما عن غير علم للمرساة في مكان خاطئ
لــذلك يــشعر وفــدي بالتــشجيع، إذ يلاحــظ أن تقريــر   

الأمــين العــام عــن المحيطــات وقــانون البحــار يــبرز مــرة أخــرى   
). ٨٤، الفقـــرة A/66/70(غمـــورة أهميـــة مـــسألة الكـــابلات الم

وللسنة الثانية تدخل سنغافورة لغة تتعلق بالكـابلات المغمـورة          
ــانون البحــار     إلى مــشروع القــرار الــشامل بــشأن المحيطــات وق

)A/66/L.21 .(    ــبيرات ــنغافورة بتع ــت مقترحــات س ــد حظي وق
قوية عن الدعم من لدن العديد من الوفـود خـلال المفاوضـات             

ونـــشكر الوفـــود علـــى العمـــل معنـــا . بـــشأن مـــشروع القـــرار
بصورة بناءة لزيادة الـوعي بالحاجـة إلى حمايـة هـذه الكـابلات              

وتلــك مــسألة تهــم . لــفوضــرورة إصــلاحها بــسرعة عنــدما تت
جميع الدول، بغـض النظـر عـن وضـعها الجغـرافي الـذي يعتمـد                

  .على الاتصالات الدولية للاستمرار في اقتصادها
ــد    ــسيد ويتلان ــرويج (ال ــة () الن ــم بالإنكليزي إن : )تكل

اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار تتــضمن النظــام القــانون  
تعلقـة بالبحـار، بمـا في      فجميـع العمليـات الم    . للبحار والمحيطـات  

ذلــك الاســتخدام المــستدام للمــوارد البحريــة، يجــب تناولهــا في  
  .إطار الاتفاقية

إن سياسة النرويج البحريـة ترتكـز علـى نهـج متكامـل            
ونطبــق المبــدأ . وقــائم علــى نظــام إيكولــوجي لــلإدارة البحريــة 

فهـي إطـار    . الاحترازي، وقد وضعنا خططـا متكاملـة لـلإدارة        
دام المستدام للموارد الطبيعية بطريقة تحافظ على       عمل للاستخ 

  . التنوع البيولوجي للنظم الإيكولوجية
ــالمي       ــذائي العـ ــن الغـ ــدا للأمـ ــة جـ ــات هامـ . إن المحيطـ

فالإدارة البحرية المستدامة حتميـة إذا مـا أريـد للمحيطـات أن              
لــذلك فــإن التحــدي الــذي    . تظــل مــصدرا للغــذاء البــشري   
ــوازن ب ــ    ــة ت ــو إقام ــا ه ــوارد   يواجهن ــسؤول لم ــتخدام الم ين الاس

  .العيش البحرية وحفظها
ــصيد غـــير        ــة الـ ــستدامة ومكافحـ ــوارد المـ إن إدارة المـ

المــشروع وغــير المــنظم وغــير المبلــغ عنــه أهــم الأدوات لحمايــة  
ــة  فمكافحــة الــصيد غــير المــشروع   . الأرصــدة الــسمكية العالمي

وغــير المــنظم وغــير المبلــغ عنــه مــا انفكــت إحــدى المــسائل         
ئيــسية المدرجــة في جــدول أعمــال مــصائد الأسمــاك الدوليــة  الر

للعقد الماضي، ولا بد لنـا مـن أن نواصـل التعـاون بـشأن هـذه                 
وكما ذكر زميلي ممثـل إندونيـسيا تـوا، يوجـد الكـثير             . المسألة

  .لدى الدول من الأعمال الطوعية والصلاحيات
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وارتكازا على الخبرات في منطقتنا، نـشعر بـالقلق إزاء           
ــصلا ت بــين الجريمــة الدوليــة المنظمــة وصــيد الــسمك غــير       ال
الجريمـة المنظمـة العـابرة للحـدود        ”والدراسة المعنونـة    . الشرعي

، الـتي نـشرها في وقـت سـابق          “الوطنية في قطاع صيد الأسماك    
ــدرات      ــدة المعـــني بالمخـ ــم المتحـ ــام مكتـــب الأمـ ــذا العـ ــن هـ مـ
والجريمــة، تمثــل مــساهمة مفيــدة لاكتــشاف المزيــد مــن هــذه        

ونشجع الدول والمنظمـات الدوليـة علـى المزيـد مـن            . الصلات
دراسة أسباب وأسـاليب صـيد الأسمـاك غـير المـشروع في هـذا               

  .السياق
إن آثــار صــيد الأسمــاك في قيعــان البحــار علــى الــنظم     

الإيكولوجيــة البحريــة الهــشة واســتدامة الأرصــدة الــسمكية في 
ت مـصدر  قاع البحر في الأجل الطويل ما برحت ولعدة سـنوا  

لذلك يسرنا أن الجمعية العامة قد وافقت علـى         . قلق للنرويج   
ــشاكل    ــذه الم ــدابير لمعالجــة ه ــة الهــشة   . اتخــاذ ت ــل البحري فالموائ

الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية تجـري حمايتـها مـن الآثـار        
الضارة لصيد الأسماك في قيعان البحـار اليـوم علـى نحـو أفـضل               

ولقـراري  .  قبل اتخاذ تلـك القـرارات      بكثير مما كان عليه الحال    
ووفقـا للأمـين    . الجمعية العامـة بـشأن هـذه المـسألة أثـر واضـح            

 والمبــادئ ٦٤/٧٢ و ٦١/١٠٥العــام، فــإذا مــا نفــذ القــراران  
ــالي      ــة في أع ــصائد الأسمــاك العميق ــة لإدارة م ــة الدولي التوجيهي
البحار التي وضعتها منظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة،        

ا ســـتوفر الأدوات اللازمـــة لحمايـــة الـــنظم الإيكولوجيـــة كلـــه
البحرية الهشة من الآثار الضارة الكبيرة جراء صيد الأسمـاك في        
ــة الأجــل للأرصــدة       ــتدامة الطويل ــة الاس ــان البحــار وكفال قيع

لذلك من الحيـوي أن نركـز علـى         . السمكية في أعماق البحار   
ا مـن أن نقـر      وفي الوقت نفـسه لا بـد لن ـ       . تحسين عملية التنفيذ  

ــدول          بــأن تنفيــذ تينــك القــرارين يتطلــب مــن العديــد مــن ال
ــة، ولا    ــاك الإقليميـ ــصائد الأسمـ ــات إدارة مـ ــيما في  ومنظمـ سـ

ي بنـا المطـاف إلى نظـام        ــن ألا ينته  ـــة، التأكد م  ــدان النامي ــالبل
  .لا يمكن في ظله صيد الأسماك إلا للبلدان الغنية

ــاخ وتحمــض المح      ــير المن ــار تغ ــة   إن آث ــى البيئ يطــات عل
فطبيعـــة ومعـــدل وآثـــار تغـــير المنـــاخ . البحريـــة مـــسألة عالميـــة

وهشاشة الـنظم الإيكولوجيـة البحريـة والـساحلية والمجتمعـات           
ســوف تختلــف مــن مكــان إلى آخــر، ولكــن في نهايــة المطــاف، 
ســيمكن الوقــوف علــى الآثــار البيئيــة والمجتمعيــة علــى الــصعيد  

  .  للناسالمحلي ومساسها بالحياة اليومية
نبعاثـات  اإن الشحن الـدولي مـسؤول عـن نـصيبه مـن               

فقــد قامــت المنظمــة البحريــة الدوليــة هــذا العــام  . غــاز الدفيئــة
بعمل لمعالجة هـذا مـن خـلال اعتمـاد متطلبـات تتعلـق بكفـاءة                

  .وهذا إنجاز كبير. الطاقة للشحن الدولي
إن حماية التنـوع البيولـوجي جوهريـة لحفـظ شـبكات              

كـذلك ثمـة حاجـة      . م التي تشكل أساس وجودنـا     العيش والنظ 
ــدد       ــتي تته ــة لمكافحــة الأخطــار ال ــدابير الفعال ــذ الت ماســة لتنفي

لذلك ترحب النـرويج بالمناقـشات      . التنوع البيولوجي البحري  
ــة التنـــوع البيولـــوجي البحـــري    ــة تحـــسين حمايـ المتعلقـــة بكيفيـ

د والاستخدام المستدام للموارد الواقعة في المناطق خارج حـدو        
  .الولاية الوطنية وداخلها

نرحب بعمل الفريق العامل غير الرسمي المفتـوح بـاب            
العــضوية المخــصص لدراســة المــسائل المتــصلة بحفــظ التنــوع       
البيولــوجي البحــري واســتخدامه بطريقــة مــستدامة في المنــاطق  
ــة     ــة الــذي أنــشأته الجمعي ــة الوطني الواقعــة خــارج نطــاق الولاي

تقيــيم المــسائل الموضــوعية علــى نحــو العامــة، ونتطلــع قــدما إلى 
ومـن المهـم أن يـتفحص       . أكثر استفاضة خـلال تطـور العمليـة       

الفريق العامل جميع الآثار السلبية الحالية والمحتملة علـى التنـوع           
البيولوجي في المناطق البحرية الواقعـة خـارج الولايـة القـضائية            

ويجـب  . الوطنية والنظر في كيفية تناولها على أفضل نحو ممكـن         
ــة  ــتنتاجات مفتوحـ ــل الاسـ ــيكون  . أن تظـ ــدها فقـــط سـ إذ عنـ

  .بوسعنا تحديد أفضل الحلول
إن وجود حدود بحرية واضـحة أمـر جـوهري ليتـسنى              

تحديد الدول التي لها حقوق وعليهـا التزامـات وفي أي المنـاطق          
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ــانون البحــار     ــا لق ــك وفق ــصل    . يكــون ذل ــا يت ــام فيم ــذا ه وه
. حرية وحماية البيئة البحريـة    بالاستكشاف المستدام للموارد الب   

  . فهذا الوضوح القانوني يعزز أيضا السلم والأمن
رف القــاري ــــــة للجـــــدود الخارجيـــــــاء الحـــــإن إنــش  

ــا يتجــاوز   ــذ نظــام    ٢٠٠لم  ميــل بحــري عنــصر رئيــسي في تنفي
ــار ــانون البحـ ــانوني   . قـ ــار القـ ــيح الإطـ ــروري لتوضـ ــذا ضـ وهـ

ــا   ــة في الجــرف الق ــشطة المقبل ــة للأن ــة البيئ وينطــوي . ري لحماي
وفي هــذا الــصدد، أود أن . ذلــك أيــضا علــى آثــار إنمائيــة هامــة

أســلم بالمــساهمة الهامــة الــتي قدمتــها اللجنــة المعنيــة بــالجرف        
  . القاري

إن إنـــشاء الحـــدود الخارجيـــة للجـــرف القـــاري يمثـــل   
تحديا للعديد من البلدان النامية التي ليست لديها الموارد الماليـة           

وتتعاون النـرويج الآن مـع عـدد مـن الـدول            . شرية اللازمة والب
ومبتغانا هو مساعدة تلك البلـدان في   . فريقية في هذا الصدد   لأا

اســتخدام حقوقهــا بموجــب قــانون البحــار، وفي نهايــة المطــاف  
  . ممارسة درجة أكبر من السيطرة على مواردها

تود النرويج أن تشجع جميع الدول التي لـديها المـوارد            
لازمة مساعدة البلدان النامية في إعـداد الوثـائق للجنـة المعنيـة      ال

  .بحدود الجرف القاري
ــالقلق إزاء أعمـــال         ــشعر بـ ــإن النـــرويج تـ ــيرا، فـ وأخـ

ال، والـتي   ـــل الـصوم  ــ ــة سواح ــ ــو المسلح قبال  ــالقرصنة والسط 
ــاء والإمــدادات الإنــسانية     ــاة الأبري ــدا لحي ــزال تــشكل تهدي لا ت

ــارة والملاحــــ ــدوليتينوالتجــ ــام،  . ة الــ ــذا العــ وفي خريــــف هــ
ة ـــــات البحريـــــرات لأعمــال الدوريــــج طائــــخصــصت النروي

للمــشاركة في عمليــة درع المحــيط الــتي تنفــذها منظمــة حلــف   
كما أننا كنا من بين مقدمي قـرارات        ). الناتو(شمال الأطلسي   

مجلس الأمن ذات الصلة ونشارك بنشاط في العمل الذي تقوم          
ة البحريــة الدوليــة لمكافحــة القرصــنة قبالــة الــسواحل بــه المنظمــ

الــصومالية وفي فريــق الاتــصال المعــني بالقرصــنة قبالــة ســواحل  
وستواصــل النــرويج دعمهــا للطائفــة العريــضة مــن   . الــصومال

ــنة     ــة القرصـ ــدولي لمحاربـ ــع الـ ــذها المجتمـ ــراءات الـــتي يتخـ الإجـ
  .والسطو المسلح في البحر

ــونتريراس    ــشيز كـ ــسيد سانـ ــسيكا (الـ ــم () لمكـ تكلـ
أود، بادئ ذي بدء، أن أعرب عـن شـكر وفـدي            : )بالإسبانية

الصادق وخالص تهانيه للسفير هنريك فال على العمـل الممتـاز    
الذي قام به مـرة أخـرى بـصفته منـسق مـشروع القـرار بـشأن         

ولتوجيهــه المــشاورات ) A/66/L.21( المحيطــات وقــانون البحــار
كما نتوجـه بالـشكر للـسيدة هـولي كـولر،           . نحو نتيجة مرضية  

ــاك       ــصائد الأسمـ ــتدامة مـ ــشأن اسـ ــرار بـ ــشروع القـ ــسقة مـ منـ
)A/66/L.22.(  

ــوام الــــسا    ــا في الأعــ بقة، أن تعتقــــد المكــــسيك، كمــ
مشروع القرار بشأن المحيطات وقانون البحار يمثل دليـل عمـل           
حقيقيــا يمكــن أن يفيــد في توجيــه المجتمــع الــدولي في ســعيه إلى  
بلوغ أهدافه في مجال تعزيـز الـسلم والأمـن الـدوليين والتعـاون              
ــستدامة للمحيطـــات     ــة المـ ــع وتحقيـــق التنميـ ــاق أوسـ علـــى نطـ

  .والبحار
 يعـــرض إنجـــازات هامـــة ونعتقـــد أن مـــشروع القـــرار  

ويــسر المكــسيك أيّمــا ســرور  . جــديرة بتــسليط الــضوء عليهــا 
ــة      ــشاري لغرفـ ــالرأي الاستـ ــا بـ ــرار علمـ ــشروع القـ ــة مـ إحاطـ
منازعات قاع البحار التابعة للمحكمة الدوليـة لقـانون البحـار        
ــخاص      ــة للأشـ ــدول المزكِّيـ ــات الـ ــسؤوليات والتزامـ ــشأن مـ بـ

إن طلــب ذلــك . نطقــةوالكيانــات فيمــا يتعلــق بالأنــشطة في الم
الــرأي الاستــشاري يظهــر مــدى التفاعــل المتنــامي والتعــاون       

. اللازم بين المؤسـسات المنـشأة في إطـار اتفاقيـة قـانون البحـار              
وإننا مقتنعون بـأن للـرأي الاستـشاري قيمـة جوهريـة وعمليـة              
ليس بالنسبة للمهام الحالية التي تقوم بها الـسلطة الدوليـة لقـاع        

  . أيضا لأنشطتها المستقبليةالبحار فحسب، بل
كذلك، فـإن المكـسيك تلمـس في مـشروع قـرار هـذا           

العام تطـورا إيجابيـا حيـث أننـا عـدنا إلى الممارسـة الـتي كانـت                  
ــستمر     ــرورة أن يـ ــي، ضـ ــسابقة، ألا وهـ ــوام الـ ــة في الأعـ متبعـ
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ــر     ــام أو أكث ــة لخمــسة أي ــدول الأطــراف في الاتفاقي اجتمــاع ال
ســيحدث خــلال الاجتمــاع  كمــا - حينمــا تُجــرى في إطــاره

 انتخابـات للمحكمـة الدوليـة لقـانون         - ٢٠١٢المقبل في عام    
  .البحار أو للجنة حدود الجرف القاري

إنها، في رأينا، خطوة هامـة إلى الأمـام أيـضا أن يـدعو                
مشروع القـرار الـدول إلى النظـر في الانـضمام إلى بروتوكـول              

ا والـذخيرة  مكافحة صنع الأسلحة الناريـة وأجزائهـا ومكوناته ـ    
ــم       ــة الأم ــصورة غــير مــشروعة، المكمــل لاتفاقي ــا ب والاتجــار به

ويعتقـد وفـدي    . المتحدة لمكافحة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة         
ــدعوة تــسد فراغــا كــان موجــودا في القــرار الــذي      أن تلــك ال
ــدعوة علـــــى    درج في الـــــسابق علـــــى أن تقتـــــصر تلـــــك الـــ

ــة دو    ــين للاتفاقي ن الإشــارة إلى البروتوكــولين الآخــرين المكمل
ــذا البروتوكــول  ــأن مكافحــة الاتجــار    . ه ــة ب والمكــسيك مقتنع

البحري غـير المـشروع بالأسـلحة الناريـة يـشكل عنـصرا هامـا               
  .في المعركة ضد الجريمة المنظمة

ونقدر أن مـشروع القـرار يقـر بأهميـة جهـود التعـاون                
الإقليمــي المبذولــة في إطــار برنــامج التقيــيم والإدارة المتكــاملين 

ويـشكل  . للنظام الإيكولوجي البحري الكبير لخليج المكـسيك      
البرنــامج أرضــية صــلبة للتعــاون في رصــد عمليــة المحافظــة علــى 
ــستدامة،       ــها المـ ــسيك وتنميتـ ــيج المكـ ــة في خلـ ــوارد البحريـ المـ
وخاصة فيما يتعلق بـالتنوع الكـبير مـن الأنـواع المهـاجرة الـتي               

خــرى المطلــة وفي ذلــك الــسياق، نــدعو الــدول الأ. تعــيش فيــه
على بحار مغلقة أو شبه مغلقة إلى اعتماد خطط تعاون مماثلـة،            

  . من الاتفاقية١٢٣حينما تسنح الفرصة، عملا بالمادة 
كذلك نرى تطورا إيجابيا في حـث المنظمـات الدوليـة             

ذات الصلة والمانحين الآخرين، بمـن فـيهم مرفـق البيئـة العالميـة،              
ت للـسلطة الدوليـة لقـاع       على تقـديم الـدعم إلى صـندوق الهبـا         

ونعتقد أن دعما كهذا سيمكِّن الـسلطة مـن مـساعدة           . البحار
العلماء والتقنيين مـن البلـدان الناميـة علـى المـشاركة في بـرامج               
البحوث والرحلات العلمية، الأمر الذي سيعزز قطعا قـدرات         

ــة    ــا البحريـ ــة بيئاتهـ ــا في ذلـــك في مجـــال حمايـ تلـــك الـــدول، بمـ
  .كما سيعود بالنفع على البشرية جمعاءوالمحافظة عليها، 

وكمــــا ذكــــرت ســــابقا، فــــإن المكــــسيك تــــرى أن    
الموضوع الأساسـي لمـشروع القـرار يتعلـق بـالتنوع البيولـوجي        

وأود . البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولايـة الوطنيـة         
  .الآن التطرق إلى عدة نقاط في هذا الشأن

ــق  نرحــب باعتمــاد توصــيات الاجتمــاع ال     ــع للفري راب
العامــل المعــني بــالتنوع البيولــوجي البحــري في المنــاطق الواقعــة  

ــة   ــة الوطني ــة، في   . خــارج نطــاق الولاي ــالغ الأهمي وذلــك أمــر ب
رأينا، إذ أنه يعني ضمنا بدء عملية مفاوضات ترمي إلى كفالـة       
صـــياغة الإطـــار القـــانوني الـــلازم للمحافظـــة علـــى التنــــوع       

ــاطق الواقع ــ ــوجي في المن ــة   البيول ــة الوطني ة خــارج نطــاق الولاي
  .واستخدامه على نحو مستدام

تؤمن المكسيك بأن أفضل وسـيلة لإجـراء مفاوضـات            
بشأن الإطار القانوني هـي إنـشاء لجنـة حكوميـة دوليـة تُكَلَّـف         
بإعداد اتفاق متعـدد الأطـراف في إطـار اتفاقيـة الأمـم المتحـدة               

ــانون البحــار  ــرح    . لق ــو مقت ــا ه ــا، وكم ــة نظرن ــن وجه  في وم
التوصيات، فإن ذلك الصك ينبغـي أن يعـالج موضـوع المـوارد             
الجينية البحريـة، بالكامـل وبـالتزامن وباعتبـاره حزمـة واحـدة،             
بمــا في ذلــك تقاســم المنــافع الناجمــة عــن اســتخدامها؛ والتــدابير 
والأدوات اللازمـــة لحمايـــة التنـــوع البيولـــوجي، بمـــا في ذلـــك 

  .قييم الآثار البيئيةتعيين المناطق البحرية المحمية؛ وت
ــإن المكــسيك       ــانون البحــار، ف بخــصوص المحيطــات وق

در أكـبر   ـــ ــز بق ـــ ــي أن ترك  ــ ــة ينبغ ــ ــة العام ـ ــد أن الجمعي  ــتعتق
  .على نقطتين

ــى دور        ــشديد عل ــضروري الت ــن ال ــه م ــد أن أولا، نعتق
ونـرى أن الـسلطة هـي المنظمـة         . السلطة الدوليـة لقـاع البحـار      

تــصاص العــالمي المحــدد فيمــا يتعلــق بأنــشطة الوحيــدة ذات الاخ
. قاع البحار في المنـاطق الواقعـة خـارج نطـاق الولايـة الوطنيـة               

ومن ذلك المنظور، لا مجال للشك في أن السلطة تملـك مخزونـا     
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كبيرا متراكما من المعلومات العلمية والتقنيـة المتعلقـة بالمحافظـة        
نتيجـة لـذلك،    و. على التنوع البيولوجي لقاع البحـار وحمايتـه       

ينبغي أن تكون السلطة هي المؤسسة الرئيـسية لتقـديم المـشورة            
إلى الجمعية العامة بشأن المسائل التقنية والعلمية بحيث تـتمكن          
الجمعيــة مــن الاضــطلاع بــدورها المحــوري في الحفــاظ علــى       
ــاطق      ــستدام في المن ــوجي البحــري واســتخدامه الم ــوع البيول التن

  . الوطنيةالواقعة خارج نطاق الولاية
ــا أن       ــضع في اعتبارن ــك، ينبغــي أن ن ــى ذل وعــلاوة عل

الــسلطة لــديها مخزونــا هامــا مــن المعلومــات العلميــة المتراكمــة   
بــشأن قــاع البحــار وأنهــا بــصدد إعــداد خطــط علميــة لوضــع   

كليبرتـون في المـستقبل      - خطة للإدارة البيئية لمنطقة كلاريـون     
ية لأن يـشارك    ومـن ثم، نعتقـد أن ثمـة ضـرورة أساس ـ          . القريب

ــشاط في       ــسلطة بن ــة لل ــة التابع ــة والتقني ــة القانوني ــضاء اللجن أع
الفريق العامل التابع للجمعية العامة، المعني بـالتنوع البيولـوجي          

  .في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية
لقـــد حلــــت الـــذكرى الــــسنوية الثلاثـــون لاعتمــــاد      
يــاني بالإشــارة إلى وفي ضــوء ذلــك، أود أن أختــتم ب. الاتفاقيــة

الرؤية التي أعرب عنها الـسيد والتـر سـتيوارت، ممثـل غيانـا في               
 حــين قــال إن الاتفاقيــة، مثلــها في  ٢٠٠٤يونيــه / حزيــران١١

ذلك مثل أي صك آخر، عمليـة جاريـة ينبغـي تحويلـها بحيـث               
ــع    ــات الواق ــدة ومتطلب ويعتقــد . تتجــاوب مــع الظــروف الجدي

ت مغــزى اليــوم أكثــر وفــدي أن كلمــات الــسيد ســتيوارت ذا
  .من أي وقت مضى

): تكلـم بالروسـية   ( )الاتحـاد الروسـي   ( السيد كالينين   
 الثلاثين لاعتمـاد اتفاقيـة     السنوية يصادف العام القادم الذكرى   

وتتــسم تلــك  .١٩٨٢الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار في عــام   
ونعتقد أن إعدادها يمثـل  المعاهدة بأهمية دولية فريدة من نوعها   

لقـد فعـل بلـدنا، وسـيفعل       .أهم انجازات القـرن العـشرين     أحد  
مستقبلا، كل ما بوسعه لتعزيـز سـلطة الاتفاقيـة ونناشـد جميـع             

  .الدول تنفيذها على النحو الملائم

لا تزال محيطات العـالم تكتـسي أهميـة متناميـة بالنـسبة               
. جديدة لاسـتغلال ثرواتهـا    تظهر آفاق    ،وفي كل يوم  . للبشرية

ــة عر و ــة طائفـ ــصادية في    ثمـ ــشطة الاقتـ ــن الأنـ ــة مـ ــضة متناميـ يـ
وكل ذلك يقودنا إلى ضـرورة حمايـة البيئـة البحريـة            . المحيطات

ع الــدول علــى إيجــاد حلــول فعالــة للقــضايا الحاليــة في   يشجتــو
  . المجال هذا

دأب الاتحـاد الروسـي علـى الـدعوة إلى المحافظـة            ولقد    
اشـيا مـع    على الموارد البحرية واستخدامها على نحو مـستدام تم        

 فإننـا لا نؤيـد المقترحـات الراميـة          ،ومن جهة أخـرى   . الاتفاقية
المعطيـات  والـتي لا تـدعمها       حدود للأنشطة البحرية     فرضإلى  

العلميـــة، بمـــا في ذلـــك نتـــائج البحـــوث البحريـــة المعاصـــرة       
في ومع ذلك، فنحن على اقتناع بأن أي اختلافـات   . والسابقة
تكون سـببا   ألا  ل الهام ينبغي     إزاء عمل بعينه في هذا المجا      النهج

  . تقوض الثقةينبغي ألالأي مواجهات و
تقــاريره عــن تقــديم أن أشــكر الأمــين العــام علــى  أود   

إلى ) Adds 1 and 2 A/66/307 و A/66/70( يـــةشؤون البحرالـــ
ويشيد الاتحاد الروسي بالعمـل الـذي تقـوم بـه           . الجمعية العامة 

 بـشكل خـاص دور     لاحظون. الهيئات المنشأة بموجب الاتفاقية   
لجنـــة حـــدود الجـــرف القـــاري وإســـهاماتها القيمـــة في تطبيـــق  

لـدان الـتي    لقد كان بلدنا من أوائـل الب      .  من الاتفاقية  ٧٦ المادة
ــشأن المحــيط       ــاري ب ــة حــدود الجــرف الق ــا إلى لجن ــدمت طلب ق

ــة  . المتجمــد الــشمالي والمحــيط الهــادئ  ويــسرني أن أبلــغ الجمعي
  .أننا نجري حاليا بحوثا علمية شارفت على نهايتهاب

إننــــا نؤيــــد الجهــــود المبذولــــة لإيجــــاد الحــــل الأمثــــل   
 في عـــبء عمـــلللمـــشاكل الـــتي تـــسببت في الزيـــادة الكـــبيرة 

وفي ذلك الصدد، نشدد على ضـرورة أن تفـي الـدول            . اللجنة
مـــشاركتهم  بـــضمان بالالتزامـــات المتعلقـــة  وخـــبراء اللجنـــة 

ــستمرة  ــة الم ــوفير     .في عمــل اللجن ــه ينبغــي ت ــرى أن ــا ن كمــا أنن

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/66/70�
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/66/307�
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الموارد اللازمة لشعبة شؤون المحيطات وقانون البحـار لتـتمكن          
  . أمانة اللجنةبصفتهامن القيام بمهامها 

ب الاتحاد الروسي عن سروره بنتـائج الاجتمـاع         يعرو  
ــة المفتوحــة بــاب     ــة الاستــشارية غــير الرسمي الثــاني عــشر للعملي

إننـــا لا نـــزال . العـــضوية المتعلقـــة بالمحيطـــات وقـــانون البحـــار 
 بجــدوى ذلــك المحفــل الــذي يتــيح لطائفــة عريــضة مــن مقتــنعين

المـــشاركين إمكانيـــة عقـــد مناقـــشات واســـعة النطـــاق بـــشأن  
لمـسائل البحريـة، بمـا فيهـا التنميـة          ذات الـصلة با   ه الحالية   الأوج

  .المستدامة
خــر اجتمــاع أكــذلك نؤيــد التوصــيات الــصادرة عــن   

لفريــق العامــل غــير الرسمــي المفتــوح بــاب العــضوية المخــصص ل
لدراســة المــسائل المتــصلة بحفــظ التنــوع البيولــوجي البحــري       

خـارج نطـاق    واستخدامه بطريقة مستدامة في المنـاطق الواقعـة         
الولايـــة الوطنيـــة، ونحـــن كعهـــدنا علـــى اســـتعداد للمـــشاركة  

ــاءة ــشات حــول تلــك المــسألة في إطــار      البن ــد مــن المناق في مزي
  . العامل الفريق

يولي الاتحاد الروسي اهتماما خاصـا للجهـود المبذولـة            
ــال ــدة الـــسمكية  في مجـ ونحـــن نرحـــب . حفـــظ وإدارة الأرصـ

بــة صــيد الأسمــاك غــير المــشروع  بتعزيــز التــدابير المتكاملــة لمحار 
وغــير المبلــغ عنــه وغــير المــنظم ونلاحــظ بكــل ســرور التــدابير    
المتــسقة الراميــة إلى تعزيــز الرقابــة مــن قِبَــل دول العلــم وزيــادة  

  .فعالية التدابير التي تنفذها دول الميناء
 وضـــعلا يــزال الاتحـــاد الروســـي يــشارك بنـــشاط في     

ة الــنظم الإيكولوجيــة البحريــة وتنفيــذ التــدابير الراميــة إلى حمايــ
ــة  بــشكل فــردي وكــذلك  الهــشة،  في إطــار المنظمــات الإقليمي

مـرة أخـرى، نـدعو    . ذات الصلة المعنية بإدارة مـصائد الأسمـاك     
الـــدول الأعـــضاء الـــتي لم توقـــع بعـــد علـــى اتفـــاق الأرصـــدة   

  .أن تفعل ذلكإلى  ١٩٩٥السمكية لعام 

بـصفتها  ها هذا العام عمل ـكولر في   السيدة هولي    تنهي  
منسقة للمشاورات غير الرسميـة بـشأن مـشروع القـرار المتعلـق             

أن أعرب عن شكرنا لها علـى       وأود  . باستدامة مصائد الأسماك  
إسهاماتها خـلال سـنين عديـدة في تطـوير العمـل في هـذا               جميع  
ديـدة لهـذه    الجنـسقة   الم ،ونرحـب بالـسيدة ألـيس ريفيـل       . المجال

  .المشاورات
ــشكر من ــ    ــود أن ن ــرار الجــامع  كمــا ن سق مــشروع الق
وعلـى الــرغم مــن  . قــانون البحــار، الـسفير هنريــك فــال بـشأن  

تمكّنـا مـن   فقـد  التي واجهتنا،   الصعبة  العدد الكبير من المشاكل     
ونتيجـة لـذلك، تمكّنـا مـن التوصـل إلى           . إجراء مباحثات بنـاءة   

ــع  ــة للجمي ــرارات مقبول ــدعم القــيم الــذي   و. ق نحــيط علمــا بال
 بقيــادة الــسيد ،لمحيطــات وقــانون البحــارقدمتــه شــعبة شــؤون ا

  . في جميع مراحل العمل،سيرغي تاراسينكو
): تكلـم بالإسـبانية   ( )كوبـا ( السيد ديلغادو سانشيز    

ــة الأمــم المتحــدة لقــانون     ــة لاتفاقي ــة الحيوي ــا بالأهمي تــؤمن كوب
ــسلام والنظــام والإدارة      ــز ال ــصون وتعزي ــق ب البحــار فيمــا يتعل

ويقــف هــذا الــصك القــانوني . البحــاريطــات وفي المحالمــستدامة 
ــدولي للبحــار وقــد     ــدوين القــانون ال ــارزا في ت الــدولي معلمــا ب

ــدول الأعــضاء     ــن ال ــة ســاحقة م ــه أغلبي ــد تم . صــدّقت علي وق
 إطـار قـانوني ملائـم ومعتـرف بـه           إنـشاء بموجب ذلـك الـصك      

ــا  ــذ   عالمي ــع الأنــشطة المتعلقــة  والــذي ينبغــي في إطــاره تنفي جمي
  .بالمحيطات والبحار

 اتفاقيـة قـانون     سـلامة من الأهمية بمكان الحفاظ على      و  
وينبغـي أن توضـع المـسائل       . بأكملـها البحار وتطبيق أحكامها    

المتعلقـــة بالمحيطـــات وقـــانون البحـــار تحـــت الإشـــراف المباشـــر 
تلـك  معالجـة   للجمعية العامة لكفالة قدر أكبر من الاتـساق في          

  .المسائل لمصلحة الدول الأعضاء كافة
ــذلو   ــذ اســتراتيجيات    تب ــودا كــبيرة في تنفي ــا جه  كوب

ــة      ــة بغي ــة البحري ــة البيئ ــستدامة وحماي ــة الم ــة للتنمي ضــمان وطني
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وتملــك . التطبيــق المتــسق والمتــدرج والفعــال لأحكــام الاتفاقيــة 
ــسي      ــالين المؤسـ ــا في المجـ ــا متينـ ــيكلا وطنيـ ــة هـ ــة الكوبيـ الدولـ

كمــا تتخــذ حكومــة . والتــشريعي فيمــا يتعلــق بقــانون البحــار 
للجـرائم الـتي    بنجـاح   وبا جميع التـدابير المتاحـة لهـا للتـصدي           ك

ترتكب في البحار من قبيـل الاتجـار غـير المـشروع بالمخـدرات              
ــخاص     ــشروع بالأشــ ــير المــ ــار غــ ــة والاتجــ ــؤثرات العقليــ والمــ

  .والقرصنة
ــا مــن جديــد علــى أهميــة تعزيــز التعــاون    و   تؤكــد كوب

ــة و    ــوارد البحري ــال إدارة الم ــدولي في مج ــال ــاتب امالاهتم  المحيط
كفالـة  في إطار مبادئ القانون الدولي، مع        وتنوعها البيولوجي 

ــرام الواجــب ل  ــا    الاحت ــى بحاره ــسيادة عل ــدول ذات ال ــة ال ولاي
الإقليميــــة وإدارة المــــوارد في مناطقهــــا الاقتــــصادية الخالــــصة  

  .وامتدادها في الجرف القاري
إننا نؤيـد بقـوة العمـل الـذي تقـوم بـه مـشكورة لجنـة                   
الجــرف القــاري، ونــدعو الــدول الأعــضاء كافــة إلى      حــدود 

تقديم الدعم لهـا بحيـث تتـوفر لهـا جميـع المـوارد المطلوبـة للقيـام                  
داء أأن تكون اللجنـة في وضـع يمكنـها مـن       ومن المهم   . بعملها

المحـددة  القانونيـة   بالـشروط   عملها بسرعة وفعاليـة مـع الالتـزام         
  .للقيام بذلك العمل

المـوارد الموجـودة    جميع  مبدأ أن   يؤيد وفد كوبا بقوة     و  
العمـل مـن    إن مسؤولية   . في المنطقة هي تراث مشترك للبشرية     

تحقيق ذلك المبدأ المنصوص عليه صراحة في الاتفاقية تقع         أجل  
 ات نسمح لتلك الموارد أن تخـضع لـبراء      ويجب ألا . على عاتقنا 
 الـــشركات عـــبر الوطنيـــة، كمـــا لا ينبغـــي أن تخـــصاختـــراع 
ــسمح  ــلن ــأن تع   لأناني ــدول ب ــا بعــض ال ــتي تظهره ــا عــن  وة ال قن

ــسألة     ــذه الم ــشأن ه ــة ب ــات هام ــي أن و. التوصــل إلى اتفاق ينبغ
تستفيد جميع الدول من المـوارد الموجـودة في المنطقـة، بمـا فيهـا               

  .التنوع البيولوجي والموارد الجينية الموجودة هناك

 إننا ندعو إلى تبـادل واسـع النطـاق للمعـارف العلميـة              
 المـستدامة إلى البلـدان    و  النظيفـة   للتقنيـات  الحـر والنقـل   والتقنية  
لبحـوث العلميـة البحريـة في المنطقـة         ينبغي أن تجـرى ا    و .النامية

  .  ولما فيه مصلحة البشرية جمعاءفحسبللأغراض السلمية 
ــستمرإن الارتفــاع    ــستوى ســطح البحــر   الم  يعــرض لم

دول للخطر السلامة الإقليمية للعديـد مـن الـدول، لا سـيما ال ـ            
 الــزوالوالــتي ســيكون مــصير الــبعض منــها   ،الجزريــة الــصغيرة

إن تــرابط نظــم المحيطــات وصــلتها . لم تُتخــذ تــدابير عاجلــة مــا
البـشرية  تـؤثر علـى     الوثيقة بالعملية المأسـاوية لـتغير المنـاخ الـتي           

بالوفاء عاجلا بالالتزامات المتعهد بها في هذين المجـالين         يلزماننا  
  . أيضااتوتجديد تلك الالتزام

اتفاقيـة  أحكـام    لتنفيـذ    ١٩٩٥فيما يتعلق باتفاق عـام        
الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار بــشأن حفــظ وإدارة الأرصــدة    
ــسمكية الكـــثيرة       ــدة الـ ــة المنـــاطق والأرصـ ــسمكية المتداخلـ الـ
ــرغم مــن أنهــا      ــا، علــى ال ــد علــى أن كوب الارتحــال، أود التأكي

قة بالأحكـام  بنية صادتلتزم ليست دولة طرفا في ذلك الصك،     
ومــع ذلــك، فــإن الاتفــاق  . الرئيــسية المتعلقــة بــالحفظ والإدارة

ومــا يــنجم عنــه مــن قــرارات غــير ملــزم قانونيــا ســوى للــدول  
ــل أي اتفــاق دولي    ــه في ذلــك مث ــه، مثل ؤكــد ون. الأطــراف في

 أن كوبــا لم تنــضم إلى الاتفــاق لأننــا نــشعر بــالقلق إزاء  مجــددا
  و٢١ اك بموجب المـادتين   وتفتيش سفن صيد الأسم   اعتلاء   آلية
  . من ذلك الصك واحتمال التلاعب بها لأغراض سياسية٢٢

ــا   لا    ــتم بيانن ــد أن نخت ــديرنا   نري ــراب عــن تق دون الإع
 للعمــل الجــدير بالثنــاء الــذي تقــوم بــه شــعبة شــؤون المحيطــات  

ــانون البحــار ومنــسقا مــشروعي القــرارين   ــال ،وق ؤيد ذين ســيل
  .اعتمادهمابلدي 

ــسيدة غونار   ــالــــ ــسلنداأ(ِ يردوتســــ ــت ( )يــــ تكلمــــ
ــة ــدء): بالإنكليزيـ ــة  ،في البـ ــشكر إلى الأمانـ ــدم بالـ  أود أن أتقـ

العامة، بما فيها موظفو شعبة شـؤون المحيطـات وقـانون البحـار             
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لمــــساعدة القيمــــة الــــتي قــــدموها للــــدول علــــى االمقتــــدرون، 
كمـــا أود أن أشـــكر المنـــسقين، الـــسفير البرازيلـــي   .الأعـــضاء
 الولايــات ممثلــة كــولروالــسيدة هــولي رودريغيــز فــال هنريــك 

 مـشروعي   حولالمتحدة، على إدارتهما المشاورات غير الرسمية       
 وقــانون البحــار   المحيطــاتبــشأنالقــرارين المعروضــين علينــا   

)A/66/L.21(     واستدامة مـصائد الأسمـاك) A/66/L.22( ذين ل ـ ال
ــت  ــدميهما  أكان ــسلندا ضــمن مق ــسيدة ك ــ . ي ــستحق ال لر ووت

إشادة خاصة وهي تنهي مهمتها بعد ثمانيـة أعـوام مـن الخدمـة              
  . والقيمةالممتازة

 اتفاقيـة الأمـم المتحـدة       سـلامة لا بد من الحفـاظ علـى          
لبحـار الـتي تـشكل الإطـار القـانوني لجميـع المـداولات              لقانون ا 

 علــى بتــصديقها ،إن الــدول. بــشأن المحيطــات وقــانون البحــار
أهـداف  أعـز    إنمـا تعـزز وتـساند عـددا مـن            ،ذهاي ـالاتفاقية وتنف 

يجب بذل الجهـود كافـة لاسـتخدام الـصكوك          و. لأمم المتحدة ا
ات أخـرى   المتاحة إلى الحد الأقصى قبل التفكير بجدية في خيار        

بمــا فيهــا إمكانيــة اســتحداث اتفاقــات تنفيــذ جديــدة في إطــار   
  .الاتفاقية
ــب        ــشأة بموجـ ــثلاث المنـ ــسات الـ ــع المؤسـ ــل جميـ تعمـ

ــد   ــى نحــو جي ــة عل ــة حــدود الجــرف     .الاتفاقي ــد تلقــت لجن وق
. يـــسلنداأ طلبـــا مـــن الـــدول الـــساحلية بمـــا فيهـــا ٥٧القـــاري 

نــة ولكننــا  مــع الارتيــاح التقــدم المحــرز في عمــل اللج لاحــظون
كما نـشدد    .عبء عمل اللجنة الثقيل   شاطر الشواغل بشأن    تن

كفالــة قيــام اللجنــة بمهامهــا بــسرعة وفعاليــة مــع ضــرورة علــى 
الاحتفاظ بالمـستوى الرفيـع للجـودة والخـبرة والمراعـاة الكاملـة            

  .  الداخلي للجنةنظامللاتفاقية ولل
رد  المـوا  رصـد إننا نؤيد تأييدا تاما طلـب الأمـين العـام             

الملائمـــة والكافيـــة لـــشعبة شـــؤون المحيطـــات وقـــانون البحـــار  
 والمـساعدة للجنـة نظـرا       المناسـبة لتمكينها مـن تـوفير الخـدمات        

عـــدد أســـابيع العمـــل فيهـــا، بمـــا في ذلـــك عـــن طريـــق زيـــادة ل

 لتعزيــز نظــام المعلومــات الجغرافيــة جديــدة وظــائف اسـتحداث 
  .ي للجنةتقديم الشعبة الدعم القانوني والإدارمن خلال و

يـــــسلندا في اجتمـــــاع الفريـــــق العامـــــل  أشـــــاركت   
الرسمي المفتوح بـاب العـضوية المخـصص لدراسـة المـسائل             غير

المتصلة بحفظ التنـوع البيولـوجي البحـري واسـتخدامه بطريقـة            
ــة،       ــة الوطني ــة خــارج نطــاق الولاي ــاطق الواقع ــستدامة في المن م

نؤيــد ونحــن . مــايو الماضــي/ في نيويــورك في أيــاروالــذي عقــد
كمـا نتطلـع إلى الاجتمـاع        .ذلك الاجتماع بالكامل   توصيات

ضر لتنظـيم حلقـات     القادم للفريق العامل الـذي يُفتَـرَض أن يح ـ        
ــل      ــن قبي ــسائل م ــى م ــواردعمــل تركــز عل ــة  الم ــة البحري  الجيني

  . المناطقالمستندة إلى وأدوات الإدارة 
 في إطـار عمليـة الأمـم        الجارييسلندا بالعمل   أترحب    
ة الاستشارية غير الرسمية المفتوحة باب العضوية المتعلقـة         المتحد

ــار وبإســـهاماته  ــانون البحـ  في تحـــسين التعـــاون ابالمحيطـــات وقـ
 المناقشة السنوية في الجمعية العامـة       تعزيزوالتنسيق بين الدول و   

علـى  حول المحيطات وقـانون البحـار وذلـك باسـترعاء الانتبـاه             
إن .  الراهنـــةتجاهـــاتالاإلى المـــسائل الرئيـــسية و نحـــو فعـــال  

ــشة     ــه المناق ــذي تركــز علي ــام مناســب   في الموضــوع ال ــذا الع ه
وفي ذلـك الـصدد، نؤيـد النـداء الموجـه           . وحسن التوقيت جدا  

المحيطـات وقـانون البحـار      بـشأن   إلى الدول في مـشروع القـرار        
 ٢٠١٢ لعـام  المـستدامة  للتنميـة  المتحـدة  الأمـم  تعتبر مؤتمر لأن  
 والالتزامـات  الأهـداف  تنفيـذ  إلى ترمـي  تـدابير  في للنظر فرصة
 ومواردهـا  البحريـة  البيئـة  بحفـظ  يتعلـق  فيمـا  دوليـا  عليها المتفق

   .مستدام نحو على واستخدامها
يسلندا بـشكل خـاص علـى البيئـة البحريـة في            أتركز  و  

ذلك أن الرخاء الاقتـصادي والأمـن الغـذائي          .إعدادها للمؤتمر 
 اسـتخدام المـوارد البحريـة       إن.  السليمة يعتمدان على المحيطات  

 يــسهم إســهاما كــبيرا في تحقيــق الأمــن بــصورة مــستدامةالحيــة 
سـبل  وفر  كما أنـه ي ـ   . التنوع الغذائي كذلك  الغذائي البشري و  

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/66/L.21�
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/66/L.22�
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ــاس و   ــن الن ــين م ــلالعــيش لملاي ــن   يمث ــزة أساســية لكــثير م  ركي
ــصادات  ــة والاقتـ ــة في  الوطنيـ ــة، وخاصـ ــدان ذات الإقليميـ البلـ

الـدول الجزريـة    عاني من نقص الغذاء و    الدخل المنخفض والتي ت   
  .الصغيرة النامية

يــسلندا اهتمامــا كــبيرا لحفــظ المــوارد البحريــة  أتــولي و  
الحيـــة وإدارتهـــا واســـتخدامها بـــصورة مـــستدامة علـــى المـــدى 

 والتزام الدول بالتعاون لبلوغ تلك الغاية وفـق القـانون           الطويل
مـم المتحـدة   الدولي، لا سـيما اتفاقيـة قـانون البحـار واتفـاق الأ          

ــادة التأكيـــد علـــى تلـــك   و.للأرصـــدة الـــسمكية نرحـــب بإعـ
  .الأهداف في مشروع القرار بشأن استدامة مصائد الأسماك

ــدابير بــشأن الاتفــاقيــرى بلــدي في     تتخــذها الــتي الت
ــة ــاء دولـ ــع المينـ ــصيد لمنـ ــير الـ ــشروع غـ ــير المـ ــغ وغـ ــه المبلـ  عنـ
منظمة الأمـم   عليه، المبرم في إطار      والقضاء وردعه المنظم وغير

ونرحـــب . صـــكا بـــالغ الأهميـــةالمتحـــدة للأغذيـــة والزراعـــة، 
 معاهـدة بالتوقيعات والتصديقات على هذا الاتفـاق وهـو أول          

ركز بالتحديد على مشكلة صيد الأسماك غير المـشروع         ت ةعالمي
وغير المبلـغ عنـه وغـير المـنظم، ونـشجع الـدول علـى التـصديق             

  .مبكرعليه بحيث يدخل حيز النفاذ في وقت 
 الــذي أُجــرى في الآونــة بالاســتعراضيــسلندا أترحــب   

الأخيرة للتدابير المتخذة بـصدد تنفيـذ الفقـرات ذات الـصلة مـن              
 اللذين يعالجان مسألة تـداعيات      ٦٤/٧٢  و ٦١/١٠٥القرارين  

الصيد في قاع البحار على الأنظمة الإيكولوجية البحريـة الهـشة           
 الـسمكية في أعمـاق      الاستدامة الطويلة الأجـل للأرصـدة     على  و

ــشكل خــاص بح  . البحــار ــة ونرحــب ب ــتي   لق العمــل الناجحــة ال
ــومي   ــورك ي ــول١٦  و١٥عقــدت في نيوي ــشة  / أيل ســبتمبر لمناق
ــة    ــرات الهام ــك الفق ــذ تل ــل،  و. تنفي ــة العم ــو  في حلق شــرح ممثل

ــة لإدارة مــصائد الأسمــاك بإســهاب     ــدول والمنظمــات الإقليمي ال
ــقالــتي اتخــذوها مــن أجــل التط الإجــراءات   نتفــق مــع ونحــن. بي

 لحلقـة   خصيـصا  الملاحظات الختامية في تقرير الأمين العـام المعـد        

ــرى أن  )A/66/307( العمــل ــتي ت ــذ وال ــرارين تنفي  ٦١/١٠٥ الق
ــة  لك بالكامــــل، وكــــذ٦٤/٧٢ و ــة لمنظمــ  المبــــادئ التوجيهيــ

ــة و ــيوفر الأدوات  الأغذيـ ــة، سـ ــةالزراعـ ــنظم  اللازمـ ــة الـ  لحمايـ
لــصيد الخطــيرة الإيكولوجيــة البحريــة الهــشة مــن الآثــار الــسلبية 

الأسماك في قـاع البحـار، وسـيكفل علـى المـدى البعيـد اسـتدامة                
  .الأرصدة السمكية في أعماق البحار

علـــى غـــرار مـــا ذهـــب إليـــه مـــشروع القـــرار بـــشأن    
 بلــدي بالتقــدم الهــام الــذي اســتدامة مــصائد الأسمــاك، يرحــب

ــة    ــدول والمنظمــات الإقليمي ــه ال لإدارة مــصائد الأسمــاك  أحرزت
 اتوالــدول المــشاركة في المفاوضــات الراميــة إلى إنــشاء منظم ــ

تنظـيم الـصيد    تملـك الـصلاحية ل    دارة مصائد الأسمـاك     لإإقليمية  
وعلى الـرغم مـن    . لفقرات ذات الصلة  اتنفيذ  ولفي قاع البحار    

 الإجـراءات  فإنه لم يـتم في جميـع الحـالات تنفيـذ             ،زالتقدم المحر 
مزيـد  يـتعين اتخـاذ     وتنفيذا كاملا   التي تطالب بها تلك الفقرات      

ونرحــب بقــرار  . مــن الإجــراءات لتعزيــز اســتمرارية التنفيــذ    
. ٢٠١٥ آخـر بعـد أربعـة أعـوام، أي في عـام           استعراضإجراء  

نـد  وعمن شأن ذلك أن يتيح فرصة كافيـة لتحـسين التنفيـذ،             و
  .منظمة الأغذية والزراعةقبل تقنية من الساعدة بالم، الاقتضاء
 )جمهوريـــة كوريـــا( هـــون – سيد ســـول كيونـــغالـــ  

ــة ( ــم بالإنكليزيـ ــسقين  ): تكلـ ــشكر للمنـ ــدم بالـ ــدء أتقـ ، في البـ
السيدة هولي كيلر من وفد الولايات المتحـدة وسـفير البرازيـل            

مــال هنريكــي فــالي، علــى مــا قامــا بــه مــن عمــل متميــز في إك  
ــالمفاوضــات العــسيرة بــشأن مــشروعي القــرارين ال   ــدِّما ل ذين قُ

د كمـا أو  ). A/66/L.22 و   A/66/L.21(اليوم في الجمعية العامة     
ــالأمم    ــار بـ ــانون البحـ ــعبة شـــؤون المحيطـــات وقـ أن أشـــكر شـ

 .المتحدة على دورها الداعم وعملها الممتاز

تــولي حكــومتي أهميــة قــصوى لاتفاقيــة قــانون البحــار     
قانونيـا شـاملا وفريـدا للاسـتخدام الـسلمي           لأنها تشكل إطـارا   

وخلال ثلاثـة عقـود، أظهـرت الاتفاقيـة قـدرة           . لمحيطات العالم 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/66/307�
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/66/L.21�
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/66/L.22�
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ــروح مــن      المجتمــع ــا ب ــا مع ــا عملن ــى الانجــاز مــتى م ــالمي عل  الع
وتجـدر الإشـارة إلى أن جميـع        . التعاون مـن أجـل الـصالح العـام        

 في ذلـك الإطـار      قـد تمـت   الأنشطة المتعلقة بالمحيطـات والبحـار       
  .دون انقطاعالاتفاقية ه جرى الحفاظ على سلامة وأن

دول الأطـراف   أغسطس، بلغ عـدد ال ـ    / آب ٣١حتى  و  
إننا نهيب بالـدول الـتي لم تـصبح بعـد           .  دولة ١٦٢في الاتفاقية   

ــة واتفــاقي التنفيــذ الملحقــين بهــا، أي اتفــاق     ــا في الاتفاقي أطراف
 المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من الاتفاقيـة واتفـاق           ١٩٩٤

ــام   ــسمكية لعـ ــدة الـ ــرع  ١٩٩٥الأرصـ ــل ذلـــك بأسـ ، أن تفعـ
لمؤســسات المنــشأة بموجــب  لقــد اضــطلعت جميــع ا . يمكــن مــا

الاتفاقية، وهي السلطة الدولية لقاع البحـار والمحكمـة الدوليـة           
ــة حــدود الجــرف القــاري، ب ــ    ةر بالغــادوألقــانون البحــار ولجن

وينبغي على الـدول الأعـضاء أن تواصـل بـذل جهـود              . الأهمية
منــسقة للتــصدي للــصعوبات الــتي قــد تقابــل تلــك الهيئـــات        

  .هاالتنفيذية وهي تقوم بعمل
عقــدت جمعيــة الــسلطة الدوليــة لقــاع البحــار      لقــد    

ــوز    ــستون في تم ــسابعة عــشرة في كينغ ــا ال ــه/دورته ونحــن . يولي
نرحب بقرارها القاضي ببدء الإعـداد لـصياغة مدونـة للتعـدين            
تنظِّم استغلال معادن أعمـاق البحـار في المنطقـة الدوليـة لقـاع              

ستـسهم بـشكل ملمـوس      نعتقد أن مثل هذه المدونـة       و. البحار
بارتياح إسـهامات المحكمـة في      نلاحظ  كما  . في تنفيذ الاتفاقية  

تــسوية المنازعــات بالوســائل الــسلمية بموجــب الجــزء الخــامس   
  .عشر من الاتفاقية

مــن المواقــف الــتي يــود وفــدي أن يعــرب عــن تقــديره    
للمحكمــــة بــــشأنها الــــسرعة الــــتي أصــــدرت بهــــا فتواهــــا في 

 بنـــاء علـــى طلـــب مجلـــس الـــسلطة، بـــشأن  فبرايـــر،/شـــباط ١
 ١٩٩٤  عــــاممــــسؤوليات الدولــــة المزكِّيــــة بموجــــب اتفــــاق

ــة ــق  . والاتفاقيـ ــوى تتفـ ــرى أن الفتـ ــن نـ ــاونحـ ــع الآراء  تمامـ  مـ
ــا     ــدة بمـــن فيهـ ــراف عديـ ــا دول أطـ والبيانـــات الـــتي أدلـــت بهـ

نعتقــد أن المحكمــة ستواصــل إظهــار كفاءتهــا   كمــا . حكــومتي
ة مـن قبيـل    ائم ـقة المنازعات البحريـة ال    وخبرتها عن طريق تسوي   

التراع المتعلق بترسيم الحـدود البحريـة بـين بـنغلاديش وميانمـار            
ــويزا وقــضية  ٢٠٠٩في خلــيج البنغــال عــام    وقــضية الــسفينة ل

  .٢٠١٠ لعام السفينة فيرجينيا
 الحــدود الخارجيــة للجــرف القــاري، بمــا في   تعــيينإن   

ــ  بحــري مــن خطــوط الأســاس،   ميــل٢٠٠ـ ذلــك فيمــا وراء ال
ســــيجعل ممارســــة الحقــــوق والولايــــات في المنــــاطق الوطنيــــة 

وفي ذلـك الـسياق، يـسرنا       . غمـوض الأمرا خاليـا مـن      والدولية  
أن نلاحــظ أن اللجنــة قــد واصــلت النظــر في الطلبــات المقدمــة 

وتؤكـد حكـومتي    . من الدول الأطراف في الاتفاقية هـذا العـام        
داف الاتفاقيـة وتأييـدها الكامـل لفعاليـة      من جديد التزامها بأه   
  .داء عملهاأوكفاءة مؤسساتها في 

الـــثلاثين الـــسنوية  الـــذكرى ٢٠١٢سيـــصادف عـــام   
وحين نقـيّم في تلـك المناسـبة        . لفتح باب التوقيع على الاتفاقية    
 بهــا فــلا ينبغــي، في ين المــرتبطينحالــة تنفيــذ الاتفاقيــة والاتفــاق 

تعزيــز الــسلم لاتفاقيــة في الــشاملة ليــة همالأرأينــا، التقليــل مــن 
والأمـــن الـــدوليين وتطـــوير التعـــاون الـــدولي وتحقيـــق التنميـــة   

  .المستدامة للمحيطات والبحار
ــزمن       ــار ال ــام اختب ــد صــمدت أم ــة ق ، ومــع أن الاتفاقي

  في وقت يـتغير فيـه العـالم        المستقبلأنها تواجه أيضا تحديات      إلا
الـسطو المـسلح    وعلى سبيل المثـال، لا تـزال القرصـنة و         . حولها

في البحــر يــسببان مــشاكل خطــيرة للملاحــة الدوليــة وســلامة   
جهــود تعاونيــة  بــذل إلىثمــة حاجــة و. طــرق الملاحــة التجاريــة

بغيـة التـصدي   على الـصُعُد دون الإقليمـي والإقليمـي والـدولي       
 الوقـت الـذي نرحـب فيـه         وفي. المشاكل على نحو ملائم   لتلك  

بالتدابير التي اتخذها مجلس الأمن في ذلك الـصدد، ونـشيد فيـه              
بمجموعة الاتصال المعنيـة بالقرصـنة قبالـة الـسواحل الـصومالية            
وكـــذلك بعمـــل المنظمـــة البحريـــة الدوليـــة والهيئـــات الدوليـــة 
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ــة في م  ــرى المنخرطـــ ــةالأخـــ ــال   كافحـــ ــك الأعمـــ ــل تلـــ  مثـــ
 ينتظـر القيـام بـه في    ا كـثير لاأمامنـا عم ـ المشروعة، نرى أن   غير

  .ذلك المجال
واصلت حكومة جمهورية كوريـا الإسـهام في شـؤون            
، ستقيم جمهورية كوريا العـام القـادم في مدينـة           أولا. المحيطات

كــسبو إ كوريــا معــرض جنــوبفي يوســو الواقعــة علــى المحــيط 
ــعار  ٢٠١٢ ــاة   ” تحــت ش ــان بالحي ــساحل المفعم . “المحــيط وال

ــ ــم المتحــدة للمحيطــات في      اإنن ــبكة الأم ــشاركة ش نرحــب بم
أن المناسـبة سـتتيح فرصـة طيبـة للاحتفـاظ           تمامـا   المعرض ونثـق    

  . بمسائل المحيط على رأس قائمة الاهتمامات
ــة     ــم الجمعيـ ــا تعلـ ــا، وكمـ ــةثانيـ ــإن  العامـ ــادرة ، فـ المبـ

ــة     ــة، المنبثق ــة البحري ــة بالقمام ــة المعني ــالإقليمي ل ن خطــة عم ــع
منطقة شمال غـرب المحـيط الهـادئ، لا تـزال تنفَّـذ بالتعـاون مـع           

أن نلاحـظ   وفي ذلك الصدد، سرَّنا     . مختلف أصحاب المصلحة  
ــاطق      ــرة لتنظيـــف المنـ ــسنوية العاشـ ــة الـ ــة الدوليـ ــاد الحملـ انعقـ

لخطــة عمــل الــساحلية وحلقــة العمــل المعنيــة بالقمامــة البحريــة 
 جيجـو، بجمهوريـة     شمال غرب المحيط الهادئ في جزيـرة      منطقة  

  .٢٠١٠أكتوبر /كوريا، في تشرين الأول
في الختام، فقـد عمـل المجتمـع الـدولي متـضامنا لفتـرة              و  

وثمـة  . واستقرار نظام المحيطـات والبحـار    طويلة لكفالة انضباط    
التفــاهم المتبــادل والتعــاون الــذي تجــسده  حاجــة ماســة لــروح  

ــشري     ــه الب ــذي تواجــه في ــة في هــذا الوقــت ال ة تحــديات الاتفاقي
ــة     ــري، وحمايـ ــن البحـ ــها الأمـ ــن بينـ ــثيرة مـ ــة كـ ــة البيئـ البحريـ

 نغتـنم هـذه   أنونود . ، والتنمية المستدامة وتغير المناخ وحفظها
الفرصــة لتجديــد التزامنــا بكفالــة الإدارة الرشــيدة للمحيطــات  

  .والبحار
 )جمهورية فترويـلا البوليفاريـة    (السيدة ليال بيردومو      

إن جمهورية فترويـلا البوليفاريـة إذ تعـي         ): ةتكلمت بالإسباني (
ــات     ــوفير احتياجـ ــار في تـ ــات والبحـ ــوي للمحيطـ ــدور الحيـ الـ

البــشرية مــن الغــذاء والمتطلبــات الغذائيــة وأنهمــا يمــثلان مكونــا 
مــن ثمينــا أساســيا في المنظومــة العالميــة لمقومــات الحيــاة ومــوردا 

الأهميــة الــتي مــوارد التنميــة المــستدامة، تؤكــد مــن جديــد علــى 
  .توليها للمحيطات وقانون البحار

ومــن ذلــك المنظــور، فــإن الــسياسات العامــة في بلــدي    
ــنعكس بوضــوح في      ــة خاصــة لهــذه المــسألة كمــا ي تعطــي أولوي
تــشريعاتنا الوطنيــة وفي الخطــط والــبرامج الــتي تُعَــدُّ وتُنَفَّــذُ وفــق  

حـو  معايير ومبادئ حفظ المـوارد البحريـة واسـتخدامها علـى الن           
وفي ذلــك الــسياق، أنــشأت الحكومــة . الــذي يكفــل اســتدامتها

أغسطس، بموجب مرسوم له مفعـول القـانون        /الفترويلية في آب  
ــذي يــشمل     ــدا ال ــسكو دي ميران ــرة فرانسي ــيم جزي ــه، إقل ونطاق
ــر      ــيس في البحـ ــيلا ولاس آفـ ــيس ولاأوكـ ــوس روكـ ــل لـ أرخبيـ

 واحـدا   وستعمل تلك المناطق باعتبارها إقليما سياسيا      .الكاريبي
بنظـام خـاص يهـدف، في جملــة أمـور، إلى تعزيـز حمايـة وحفــظ       
ــوارد    ــة وإدارة الاســـتغلال التجـــاري والـــصناعي لمـ الـــنظم المائيـ

وبنفس القدر من الأهمية، سيتم تنفيـذ سياسـات تتعلـق           . المنطقة
بحماية المناطق المحمية، والأمـن البحـري، ووسـائل النقـل المائيـة،             

  .مة، وحماية البيئةوالأمن العام، والصحة العا
تملك فترويلا في نطاق ولايتـها البحريـة سلـسلة تـضم              

 جزيـرة تقـع داخـل مياههـا الإقليميـة وتـشكل             ١٠٠أكثر مـن    
 ميل الـتي تمثـل المنطقـة        ٢٠٠ـ  الحدود الخارجية التي تمتد منها ال     

وذلـك هـو الـسبب الـذي يـدفع بفترويـلا            . الاقتصادية الخالصة 
ستجدات الدوليــة فيمــا يتعلــق إلى الاهتمــام بــشكل خــاص بالمــ

بالمحيطات والبحار، وبخاصـة بالاجتمـاع الأخـير لعمليـة الأمـم            
المتحدة الاستشارية غير الرسمية المفتوحة بـاب العـضوية المعنيـة           
بالمحيطات وقانون البحار، الذي عقد بمقر المنظمة في نيويـورك          

ــران ــه/في حزيـ ــاون   . يونيـ ــل للتعـ ــشارية محفـ ــة الاستـ إن العمليـ
ياسي والــتقني، مفتــوح لجميــع الــدول والمنظمــات المهتمــة  الــس

. بالأمر، بغرض تقييم حالة البيئة البحرية علـى الـصعيد العـالمي    
لــذا فــنحن نعتقــد أن مــن المهــم الاحتفــاظ بالعمليــة التــشاورية  
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بوصفها محفلا ثمينا من محافل الأمم المتحدة، تمـس إليـه الحاجـة             
ت البيئيـة الكـبرى ولـضمان     من أجل تحقيق التآزر بين الاتفاقيا     

الاتساق بشأن المسائل البحريـة لـسد ثغـرات قـضائية هامـة في              
  .قانون البحار

ينبغـــي ربـــط المناقـــشة حـــول هـــذا الموضـــوع بمفهـــوم   
لـذلك يجـب أن نعطـي وزنـا         . التنمية المستدامة على نحـو وثيـق      

أعظــم لــدور المحيطــات في الأمــن الغــذائي والــسعي إلى القــضاء 
كمــا نغتــنم الفرصــة الــتي تتيحهــا .  جملــة أمــورعلــى الفقــر، في

مناقشة اليوم للتأكيد مجددا على مشاعر القلق إزاء مـا نـراه             لنا
إخفاقا في التنفيذ الكامل للقانون الدولي في الجهود الراميـة إلى           
حفظ الموارد الجينية وإدارتهـا في المنـاطق الواقعـة خـارج نطـاق              

ــة  ــة الوطني ــإن ت . الولاي ــديرنا، ف ــي أن   وفي تق ــشة ينبغ ــك المناق ل
وتـرى فترويـلا أن مـن       . ترتكز على اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي       

غير المقبول أن تتم إدارة تلك الموارد عـن طريـق نظـام قـضائي               
وعلاوة على ذلك، فإننا نـدعو إلى إجـراء المزيـد مـن             . إقصائي

ــه      ــيقين العلمــي هــو الموجِّ ــة بحيــث يكــون ال الدراســات الدقيق
و أفــضل التــدابير الكفيلــة بحمايــة وحفــظ  للمجتمــع الــدولي نحــ

البيئــة البحريــة ومواردهــا الحيــة ضــد التلــوث والتــدهور وكــل   
  .يشكل خطرا على وجودها ما

أبرمت حكومة فترويلا وبرنامج الأمـم المتحـدة للبيئـة            
اتفاقا هذا العام لتعزيز نظام المناطق المحمية البحريـة والـساحلية           

 ٥٨٥ ٠٠٠ـ  راسة المنهجيـة ل ـ   الخاضعة لولاية بلدي بغرض الد    
كيلــومتر مربــع في أول مبــادرة في تــاريخ فترويــلا للتعامــل مــع  

ويتـضمن المـشروع    . مثل هذا الفضاء الواسع بمنهجيـة موحـدة       
تنمية تلك الأقاليم الخارجية عن طريق بـرامج متنوعـة بمـا فيهـا       
صيد الأسماك والتنقيب عن الغاز الطبيعـي بغـرض تـوفير فـرص       

ولـن يـشكل    .  المستوى المعيشي لسكان الجـزر     العمالة وتحسين 
ذلــك تقــدما في كفالــة الحــق في الحيــاة فحــسب، بــل ســيكون   
بمثابـة مبـادرة تعاونيــة لتعزيـز النمــو لا لبلـدي وحــده بـل لبقيــة      

  .الدول في أمريكا اللاتينية

وترى جمهوريـة فترويـلا البوليفاريـة أن اتفاقيـة الأمـم             
ديـسمبر  / كـانون الأول   ١٠ في   المتحدة لقانون البحار المعتمـدة    

 سـواء كـان ذلـك في نـصها أو في            -  لا تغطي وحدها   ١٩٨٢
 جميع أوجه المسائل الـتي يـتعين علـى          - الاتفاقات التكميلية لها  

لـذلك  . المجتمع الدولي التصدي لها في مجـال المحيطـات والبحـار          
ــتعين علــى       ــذي ي ــدور المحــوري ال ــوة علــى ال ــشدد وفــدي بق ي
الـــصكوك الدوليـــة الأخـــرى الاضـــطلاع بـــه في إدارة التنـــوع  
البيولــوجي البحــري في المنــاطق الواقعــة خــارج نطــاق الولايــة   

 الـــصادر عـــن ٩/٢٠لقـــرار الوطنيـــة علـــى النحـــو الـــوارد في ا
البيولوجي، الاجتماع التاسع لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع        

  .٢٠٠٨المعقود في بون عام 
بـشان اسـتدامة     A/66/L.22 فيما يتعلق بمشروع القرار     

مــصايد الأسمــاك، الــذي يــدعو في جملــة أمــور إلى الاســتخدام    
م  لتنفيـــذ مـــا تتـــضمنه اتفاقيـــة الأم ـــ١٩٩٥الأقـــصى لاتفـــاق 

ــانون البحــار المؤرخــة    ــسمبر / كــانون الأول١٠المتحــدة لق دي
 مــن أحكــام بــشأن حفــظ وإدارة الأرصــدة الــسمكية    ١٩٨٢

ــال،     ــثيرة الارتحـ ــسمكية الكـ ــدة الـ ــاطق والأرصـ ــة المنـ المتداخلـ
والــصكوك ذات الــصلة، تــشدد فترويــلا علــى أن تلــك مــسألة  

رعنا لـذلك ش ـ  . بالغة الحساسية تهم قطاعا بالغ الأهمية في بلدنا       
ــظ        ــبرامج لحف ــن ال ــة م ــشمل مجموع ــر ت ــة الأث ــادرة عميق في مب

  .وحماية وإدارة الموارد البيولوجية البحرية
ينص قانون فترويـلا لـصيد الأسمـاك ومـصائد الأسمـاك              

علــــى عقوبــــات ضــــد ســــفن العَلَــــم الــــتي تــــشارك بــــصورة  
مشروعة في اسـتخراج المـوارد البحريـة دون تـرخيص مـن              غير

ــا   ــة وكــذلك عقوب ــا    الدول ــتي تعــبر إلى مياهن ــسفن ال ت بحــق ال
ــرخيص بــذلك   ــائق ت ــة دون تقــديم وث وفي مثــل تلــك  . الإقليمي

  . الحالات فإننا نقوم بإبلاغ دول العلم
ــتم         ــق بأرصــدة الأسمــاك كــثيرة الارتحــال، ي ــا يتعل فيم

تقــديم سِــجِلّ للــسفن بــصورة منتظمــة إلى المنظمــات الإقليميــة  
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تابعة، نـزولا عنـد اللـوائح       لإدارة مصائد الأسماك، للاطلاع والم    
ــشفافية   ــارا لل ــصلة وإظه ــي   . ذات ال ــانون الفترويل ــا أن الق كم

يحظر الصيد بـشباك الجـر حـتى يتـسنى تعزيـز التنميـة المـستدامة                
  .وتحديدا الأرصدة السمكية

ــة قواعــد        ــلا بمدون ــزم فتروي ــدولي، تلت ــصعيد ال ــى ال عل
 الــسلوك لــصيد الأسمــاك المتــسم بالمــسؤولية بموجــب الفــصل      

 الذي اعتمـده مـؤتمر      ٢١الثامن عشر من جدول أعمال القرن       
الأمــم المتحــدة للبيئــة والتنميــة المعقــود في ريــو دي جــانيرو في   

كما أننا نقوم بـدور نـشط في مختلـف المنظمـات            . ١٩٩٢عام  
ونعتقد أن من الأهميـة بمكـان       . الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك   

ابـــة علـــى الـــصيد غـــير المـــشاركة في المبـــادرات المـــشتركة للرق
وقــد تبنــت حكــومتي . المــشروع وغــير المبلــغ عنــه وغــير المــنظم

  .الوسائل الضرورية للتصدي للوضع
ــاون مــع الجهــود        ــا بالتع ــلا مجــددا التزامه تؤكــد فتروي

والمبــــادرات المتعــــددة الأطــــراف الراميــــة إلى تعزيــــز التنميــــة  
حداث لذلك، فإننا ندعو إلى است    . المستدامة للبحار والمحيطات  

إطار قانوني عـالمي يـشمل جميـع الاتفاقـات الإقليميـة والدوليـة              
ــى النحــو       ــة واســتخدامها عل ــوارد البحري ــظ الم ــضرورية لحف ال

  .الذي يكفل استدامتها
تؤكد فترويلا مجددا موقفها الثابت الـذي عـبرت عنـه             

في العديد من المحافل الدولية بأن اتفاقية الأمـم المتحـدة لقـانون             
ونحـن نـرفض    . الأسـاس الوحيـد لقـانون البحـار       البحار ليست   

كمــا نــشدد علــى أن ذلــك الــصك   . اعتبارهــا مــصدرا أوحــد 
يتمتع بقبول عـالمي نظـرا لأن عـددا كـبيرا مـن الـدول لـيس                  لا

  .طرفا في الاتفاقية
ــسقا         ــه من ــام ب ــذي ق ــلا الإشــادة بالعمــل ال ــود فتروي ت

مشروعي قراري اليوم وكذلك شعبة شؤون المحيطات وقـانون    
  .لبحار لما قدمته من دعم ثمينا

يــسرني ): تكلــم بالإنكليزيــة( )ملــديف( الــسيد محمــد  
 مــن جــدول الأعمــال الــذي ٧٦أن أدلي ببيــاني في إطــار البنــد 

يتعلق، في آن معا، بالمحيطات وقانون البحار واستدامة مـصائد          
  .الأسماك

ــسقي      ــشكر إلى منـ ــالص الـ ــدم بخـ ــدء أود أن أتقـ في البـ
  المتعلــق بالمحيطــات وقــانون البحــار،A/66/L.21 مــشروع القــرار

ــتدامة مــصائد الأسمــاك، وكــذلك إلى     A/66/l.22 و ــق باس  المتعل
انون البحــار علــى دعمهــا المتواصــل شــعبة شــؤون المحيطــات وقــ

كما نتمنى للسيدة هولي كيلـر حظـا   . وعملها في مجال المحيطات 
لقــد كانــت قيادتهــا وتوجيهاتهــا . ســعيدا في مــساعيها المــستقبلية

  .خلال المشاورات غير الرسمية موضع تقديرنا الكبير
تـؤمن ملــديف بــأن قــراري هــذا العــام بــشأن اســتدامة    

يطــات وقــانون البحــار يؤكــدان مــدى     مــصائد الأسمــاك والمح 
إن مـــستوى . العولمـــة المـــستمرة للمـــسائل المتعلقـــة بالمحيطـــات 

الوعي العالمي بدور المحيطـات مرتفـع غـير أن القـدرة الجماعيـة              
علــى إدارة مــسائل المحيطــات لمــصلحة جميــع الأمــم والــشعوب  

  .في العالم تتطلب مزيدا من التعزيز
ــالي     ــا لا نغ ــديف، فإنن ــسبة لمل ــى   بالن ــا شــددنا عل  مهم

الأهمية الحيوية لاستدامة مصائد الأسماك والمحيطـات في كـسب          
العــيش وتحقيــق التنميــة الاقتــصادية والأمــن الغــذائي نظــرا لأن  

 ١ ٠٠٠ملــديف دولــة جزريــة صــغيرة تتكــون مــن أكثــر مــن   
إن بقاءنا ومستقبلنا يظلان وسيظلان معتمـدين       . جزيرة واطئة 

 للمحيطــات وكــل مــا يتــصل بهــا اعتمــادا كــبيرا علــى معاملتنــا
  .على نحو مستدام ومبَّرر

لا يــزال يــساورنا قلــق عميــق بــشأن صــيد الأسمــاك         
المفــرط غــير المــشروع وغــير المبلــغ عنــه وغــير المــنظم، والــصيد  
العرضي والصيد المرتجع، والصيد بشباك الجر وأشكال أخـرى         
 من تدمير الموئـل، والمعونـات الحكوميـة الـضارة، والإدارة غـير            
ــصيد المفرطــة لأســاطيل      ــدرات ال ــة لمــصائد الأسمــاك، وق الفعال

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/66/L.21�
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/66/l.22�
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الصيد، وفقـدان التنـوع البيولـوجي، وفقـدان الموئـل، والإدارة            
القائمة على صنف واحد والآثار السلبية لـتغير المنـاخ، وكلـها            

إذا أردنا التصدي لهـذه المـسائل       . أمور لا تلقى المعالجة اللازمة    
 المحيطــات وإدارة المحيطـــات  كمــا ينبغـــي، فعلينــا أن نفكـــر في  

  .بطريقة مختلفة تماما
إن المنظمــات الإقليميــة لإدارة مــصائد الأسمــاك هــي       

وتحتـاج تلـك المنظمـات    . الأساس لإدارة فعالة لمصايد الأسمـاك   
إلى إبــرام اتفاقــات إقليميــة فعالــة بــشأن إدارة مــوارد المحيطــات  

يكولوجيـة  وإنشاء هيئات إقليمية متكاملة قائمة على الـنظم الإ        
وتتبــع نُهُجــا شــاملة ومجــددة في تعاطيهــا مــع مــسألة اســتخدام  

ولا يــزال . وإدارة المــوارد البحريــة الحيــة بمــا يكفــل اســتدامتها  
القلــق يــساورنا علــى كــل حــال إزاء غيــاب الإرادة الــسياسية   
والقدرة على الإنفاذ في بعض تلك المنظمات بمـا مـن شـأنه أن            

  .للمحيطاتيعيق كثيرا الإدارة الفعالة 
ــة في       تــود ملــديف أن تقتــرح مــرة أخــرى النظــر بجدي

إنشاء تدابير إقليمية جديدة تتسم بالفعاليـة وتتبـع نهجـا يـستند             
إلى الــنظم الإيكولوجيــة في إدارة المحيطــات والمــوارد البحريــة     

ــستخدمي المحيطــات عــبر أحــواض المحيطــات    ــق  . وم ــا يتعل فيم
ى ضرورة تقييم عمليـات     بالمنظمات الإقليمية القائمة، فإننا نر    

اتخـــاذ القـــرار فيهـــا بهـــدف تحـــسين الـــشفافية والمـــساءلة علـــى 
ــي ــددة تكفـــل   . الـــصعيد الإقليمـ ــام محـ ــاد أحكـ ونقتـــرح اعتمـ

. إشراف الجمعية العامة على تلك التدابير والمنظمات الإقليمية       
كما أننـا نقتـرح أن تـسعى تلـك التـدابير إلى الـدفع إلى الأمـام                  

 للــدول الــساحلية الناميــة، وبخاصــة الــدول بالتطلعــات الإنمائيــة
الجزرية الصغيرة النامية، بما في ذلك إمكانية الحـصول بـشروط           
  .تفضيلية على موارد مصائد الأسماك المتاحة على سبيل المثال

وفي هذا الصدد، نحيط علمـا بـالجزء الرابـع عـشر مـن                
ــزم الـــدول     ــار الـــذي يلـ ــانون البحـ ــدة لقـ ــة الأمـــم المتحـ اتفاقيـ

اف بتعزيـــز القـــدرات التكنولوجيـــة والعلميـــة البحريـــة  الأطـــر

ــدول ــالقرار  . للـ ــا بـ ــيط علمـ ــا نحـ ــون ) ب (٦٥/٣٧ كمـ المعنـ
  .”المحيطات وقانون البحار“

ينبغــي للــدول الأعــضاء التــصدي للمخــاطر الــتي تهــدد   
ــة       ــق التنميـ ــائل تحقيـ ــدى وسـ ــل أحـ ــتي تمثـ ــي الـ ــات وهـ المحيطـ

الأسمـــاك ومـــن تلـــك المخـــاطر الإفـــراط في صـــيد  . المـــستدامة
والمعونــات الحكوميــة، والمحميــات البحريــة والمنــاطق المحميــة في  

  .المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية
على دول العلـم أن تتحلـى بـروح المـسؤولية في صـيد                

الأسماك ومراقبة سفنها، كما ينبغي لدول الميناء عـدم الإسـهام           
غ عنـه بالـسماح     في الصيد غير المشروع وغير المنظم وغـير المبل ـ        

  .للمَصِيد بالدخول إلى موانئها والوصول إلى الأسواق
في الختــام، ســيدي الــرئيس، تــشكل اســتدامة مــصائد     

ــة للمحيطــات والمــوارد البحريــة جــزءا    الأسمــاك والإدارة الفعال
ــة       لا ــدول الجزري ــسبة لل ــة بالن ــتراتيجيات التنمي ــن اس يتجــزأ م

لية الناميـــة الـــصغيرة الناميـــة مثـــل ملـــديف والـــدول الـــساح     
ــدول مــصلحة في هــذه     . الأخــرى ــع ال ــإن لجمي ــى كــل، ف وعل

وعلينا، فيما يضطلع كل منـا      . الأهداف التي تشمل العالم كله    
  .بدوره، أن نعمل على الإسهام في تقدم الشعوب كافة

ــة    ــرئيس بالنيابـ ــبانية ( الـ ــم بالإسـ ــرار  ): تكلـ ــا لقـ وفقـ
 / كــــانون الأول١٧، المـــؤرخ في  ٥١/٢٠٤الجمعيـــة العامـــة   

، أعطــي الكلمــة الآن للــسيد شــونجي يانــاي،  ١٩٩٦ديــسمبر 
رئيس المحكمة الدوليـة لقـانون البحـار لمخاطبـة الجمعيـة العامـة              

  .في دورتها السادسة والستين
تكلـم  ( )المحكمة الدولية لقانون البحـار    ( السيد ياناي   
إنـــه لـــشرف عظـــيم لي أن آخـــذ الكلمـــة باســـم  ): بالفرنـــسية

ن البحــار لمخاطبــة الجمعيــة العامــة في    المحكمــة الدوليــة لقــانو  
  .دورتها السادسة والستين

 الواجب أن أبلغكم، سيدي الـرئيس، بوفـاة        يّيحتم عل   
ــودكين، في       ــتش كول ــاتولي لازارافي ــا، القاضــي أن أحــد زملائن
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وسنذكره دومـا كمـا سـنذكر مـا قـدم مـن             . فبراير/شباط ٢٤
  .إسهامات ثمينة لعمل المحكمة

قدم تقريـري إلى الجمعيـة العامـة     جريا على العادة، سـأ      
بـــشأن المـــستجدات في عمـــل المحكمـــة منـــذ الـــدورة الخامـــسة 

كما سأغتنم هذه الفرصة للتطـرق إلى بعـض النقـاط           . والستين
ــة الأخــيرة    ــة في الآون ــشطة المحكم ــة بأن ــل  . المتعلق ــل أن أفع وقب

ذلك، اسمحـوا لي أن أرحـب بتايلنـد الـتي أصـبحت هـذا العـام                 
  .اقية الأمم المتحدة لقانون البحاردولة طرفا في اتف

ــق بتكــوين المحكمــة، تجــدر الإشــارة إلى أن        ــا يتعل فيم
الاجتماع الحادي والعشرين للدول الأطـراف في الاتفاقيـة قـد           

 ولـوكي ) الـصين ( وغـاو ) فرنـسا ( أعاد انتخاب القضاة كـوت    
كمــا انتخبــت ثلاثــة  ). الــسنغال( ونــداي) ترينيــداد وتوبــاغو(

الـسيد ديفيـد    : عضوية مـدتها تـسع سـنوات      أعضاء جدد لفترة    
ــارد   ــي )مالطــة(جوزيــف أت ــسا كيل ــسيدة إيل ــتين( ، ال ) الأرجن

وقـد أدوا القـسم في      ). أوكرانيـا ( كوليـك . والسيد ماركيان ز  
والقاضية كيلي هي أول امرأة تعمـل       . أكتوبر/ تشرين الأول  ١

  .قاضية بالمحكمة
سبتمبر أكمـل سـلفي المباشـر، القاضـي         / أيلول ٣٠في    

ــة     ــة ســنوات في رئاســة المحكم ــرة الثلاث ــسوس، فت ــد تم . خي وق
ــاع    ــوام في اجتمـ ــة أعـ ــرة ثلاثـ ــة لفتـ ــسا للمحكمـ انتخـــابي رئيـ

وفي اليــوم نفــسه، انتخــب القاضــي  . أكتــوبر/تــشرين الأول ١
ألــبرت هوفمــان نائبــا لــرئيس المحكمــة، كمــا انتخــب القاضــي   

ــة بأعم ــ    ــة المنازعــات المتعلق ــسا لغرف اق فلاديمــير غوليتــسين رئي
أمــا فيمــا يتعلــق  . ٢٠١١أكتــوبر / تــشرين الأول٦البحــار في 

بقلم المحكمة فقد أعادت المحكمة انتخاب السيد فيليب غـوتني          
  .مارس لفترة خمسة أعوام/ آذار٢٢مسجلا للمحكمة في 

فيمــا يتعلــق بالولايــة القــضائية، فــإن المحكمــة بوصــفها   
ــدور     ــانون البحــار تــضطلع ب مؤســسة قــضائية متخصــصة في ق

. أساســي في نظــام تــسوية المنازعــات المنــشأ بموجــب الاتفاقيــة  

 من الاتفاقية، فإن للدولـة أن  ٢٨٧ من المادة ١وعملا بالفقرة   
ــة لقــانون     ــار، عــن طريــق إعــلان مكتــوب، المحكمــة الدولي تخت
البحـــار أو محكمـــة العـــدل الدوليـــة، أو هيئـــة تحكـــيم أو هيئـــة 

. ة بالاتفاقيــةتحكــيم خاصــة كوســيلة لتــسوية المنازعــات الخاصــ
ــا ٤٥ديــسمبر، أصــدرت / كــانون الأول٦وحــتى  ــة إعلان  دول

 منــــها اختــــار المحكمــــة بوصــــفها ٣٣ ، و٢٨٧تحــــت المــــادة 
  .الملائم المحفل

يتسم اختيار الإجراء بأهميـة حاسمـة، فالدولـة الطـرف             
التي تكون طرفا في نزاع غـير مـشمول بـإعلان نافـذ تُعتَـبر قـد                 

ونـشير  .  الـسابع مـن الاتفاقيـة      قبلت بـالتحكيم بموجـب المرفـق      
أيضا إلى أن الدول، حتى حينما لا تكون قـد أصـدرت إعلانـا              

 مـن الاتفاقيـة، بإمكانهـا تكليـف المحكمـة           ٢٨٧بموجب  المـادة     
.  بالنظر في نزاع سبق أن قدم للتحكيم بموجـب المرفـق الـسابع            

وحتى هذه اللحظة، تم اللجوء إلى ذلك الخيـار في أربـع قـضايا             
 المتعلقــة بالــسفينة ســايغا ٢القــضية رقــم :  المحكمــةأحيلــت إلى

؛ والقـضية   )غينيـا / سانت فنسنت وغرينادين  (؛قضية  ) ٢رقم  (
ــم  ــو ســيف واســتغلالها       ٧رق ــظ أرصــدة سمــك أب ــة بحف المتعلق

ــادئ     ــوب شــرق المحــيط اله ــستدامة في جن ــصورة م / شــيلي ( ب
ــم  )الاتحــاد الأوروبي ــق  ١٦؛ القــضية رق ــالتراع المتعل ــة ب  المتعلق

بترســيم الحــدود البحريــة بــين بــنغلاديش وميانمــار في خلــيج       
، الـــسفينة ١٩، والقـــضية رقـــم )ميانمـــار/ بـــنغلاديش(البنغـــال 

ــا جــي   ــا (فيرجيني ــساو / بنم ــا بي ــك  ).  غيني ــا إلى ذل و بلجوئه
الخيار، تستفيد الـدول الأطـراف في منازعـة مـن عـدة أوجـه ،                

عـات بواسـطة    سيما فيما يتعلق بتكاليف المحكمة وتسوية المناز      
  .محكمة متخصصة دائمة

تمتد الولاية القـضائية للمحكمـة أيـضا إلى أي منازعـة              
تخــص تفــسير أو تطبيــق اتفــاق دولي يتعلــق بمجــالات المحكمــة   

ــاق    ــك الاتف ــا بموجــب ذل ــرَض عليه ــسياق،  . وتُع ــك ال وفي ذل
ــور،      ــة أم ــدة تخــص، في جمل ــات عدي ــاح أن اتفاق ألاحــظ بارتي

 البيئـة البحريـة، وحفـظ المـوارد         حماية مـصائد الأسمـاك وحفـظ      
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البحرية، والتراث الثقـافي المغمـور بالميـاه وإزالـة حطـام الـسفن              
 .قــد أحيلــت إلى المحكمــة بوصــفها محفــلا لتــسوية التراعــات      

ــة وقــوع منازعــات     وستتــضح جــدوى تلــك الأحكــام في حال
بشأن تفسير أو تطبيق اتفاق ما، وذلـك بتـوفير وسـيلة قـضائية         

 .توصل إلى تسوية في فترة زمنية معقولةللدول الأعضاء لل

ــاوى      ــدار الفتـ ــضا باختـــصاص إصـ ــة أيـ ــع المحكمـ تتمتـ
وقـد  . بصرف النظر عن اختصاص غرفة منازعات قاع البحار       

 مـــن قواعـــد ١٣٨نُـــص علـــى الإجـــراءات الإفتائيـــة في المـــادة 
وســأكتفي هنــا بــالقول أن الإجــراءات الإفتائيــة أمــام . المحكمــة

ــا للــدول الــتي تبحــث عــن فتــوى   المحكمــة تــشكل بــديلا م  غري
 .بشأن نقطة قانونية متنازع عليها

ــة منــذ        ــاز إلى أنــشطة المحكم ــرق بإيج أود الآن أن أتط
فيمـــا يتعلـــق  . الـــدورة الخامـــسة والـــستين للجمعيـــة العامـــة    

بالأنشطة القضائية للمحكمة فقد أصدرت قرارين منـذ البيـان          
ــة     ــام الجمعيـ ــلفي أمـ ــه سـ ــذي أدلى بـ ــي ). A/65/PV.58(الـ ففـ

ــانون الأول ٢٣ ــسمبر /كـــ ــة  ٢٠١٠ديـــ ــدرت المحكمـــ ، أصـــ
لويـــسا . في .، قـــضية الـــسفينة إم١٨في القـــضية رقـــم  أمرهـــا

 ).سبانياإفينسنت وغرينادين ضد مملكة  سانت(

، أصـــــدرت غرفـــــة  ٢٠١١فبرايـــــر /شـــــباط ١وفي   
ــات ــسؤوليات    منازعـ ــشأن مـ ــا بـ ــوى لهـ ــار أول فتـ ــاع البحـ  قـ

وواجبــات الــدول الراعيــة للأشــخاص والكيانــات فيمــا يتــصل 
وخـلال  . بالأنشطة المُضطلَع بها في منطقة قـاع البحـار الدوليـة          

 ١٦الفتـــرة ذاتهـــا واصـــلت المحكمـــة نظرهـــا في القـــضية رقـــم  
المتعلقة بالتراع بين بنغلاديش وميانمار حـول ترسـيم حـدودهما           

وعلاوة علـى ذلـك، تلقـت المحكمـة         . بحرية في خليج البنغال   ال
 /بنامــا(فيرجينيــا . في .قــضية جديــدة هــي قــضية الــسفينة إم    

 ).بيساو - غينيا

أود أن أبلــغ الجمعيــة بالمــسائل القانونيــة الرئيــسية الــتي   
لويــسا . في .فيمــا يتعلــق بقــضية إم. أثــيرت في مختلــف القــضايا

ــادين ضــد مم   ( ــسنت وغرين ــبانيا ســانت فين ــة إس ــتهلت ) لك اس
ــادين في    ــسنت وغرينـ ــانت فنـ ــاني ٢٤سـ ــشرين الثـ ــوفمبر / تـ نـ

إجــراءات الــدعوى أمــام المحكمــة ضــد إســبانيا في نــزاع متعلــق 
بــسفينة ترفــع علــم ســانت فينــست وغرينــادين وهــي الــسفينة   

ــسا. في .إم ــك    . لويـ ــتهلال تلـ ــدم باسـ ــب المقـ ــضمن الطلـ ويتـ
ــدا    ــا باتخــاذ ت ــام المحكمــة طلب ــة بموجــب  الإجــراءات أم بير مؤقت

 . من الاتفاقية٢٩٠ من المادة ١الفقرة 

ســبانية قـــد احتجــزت الـــسفينة   كانــت الـــسلطات الإ   
لويــسا الــتي ترفــع علــم ســانت فنــسنت وغرينــادين في   . في .إم
ــباط  ١ ــك      ٢٠٠٦ش ــذ ذل ــد الاحتجــاز من ــا قي  واحتفظــت به

ويحتجّ مقدم الطلب بأن السفينة كانت تقوم ببحـوث         . الوقت
 بتــرخيص ســاري المفعــول صــادر عــن إســبانيا،  علميــة مــزودة

ــة   وأن ــهاكا للاتفاقي ــشكل انت ــا ي ــب  . احتجازه ــضمن الطل ويت
المقدم باستهلال تلك الإجراءات أمام المحكمة طلبا بأن تـصدر         

ــسفينة   ــن الـ ــالإفراج عـ ــرا بـ ــة أمـ ــى  . المحكمـ ــا ردا علـ وفي بيانهـ
ــسفينة إم     ــأن ال ــبانيا ب ــدعوى، احتجــت إس ــد  . في .ال ــسا ق لوي

ــة التـــراث الثقـــافي   احتجـــزت  ــانون حمايـ بـــسبب انتـــهاكها لقـ
ــبانيالإ ــانون الأول . سـ ــسة في كـ ــد عُقِـــدت الجلـ ــسمبر /وقـ ديـ

ــة     ــة المتعلقــ ــضائية العاجلــ ــدعاوى القــ ــراءات الــ بموجــــب إجــ
 .المؤقتة بالتدابير

أصــــــدرت المحكمــــــة أمرهــــــا في القــــــضية بتــــــاريخ   
وفيما وجدت المحكمة أن    . ٢٠١٠ديسمبر  /الأول كانون ٢٣

 أوليـة في النظــر في الــتراع، رأت أنـه لا يوجــد خطــر   لهـا ولايــة 
حقيقي أو ماثل بوقوع ضرر لا مجال لإصـلاحه لحقـوق طـرفي     
الــــتراع المعــــروض علــــى المحكمــــة بحيــــث يــــبرر اللجــــوء إلى  

 .المؤقتة التدابير

بالإضافة إلى ذلك، وفيمـا يتعلـق بحجـة مقـدم الطلـب               
را علــى بـأن تــرك الــسفينة راســية في مينـاء إســباني يــشكل خط ــ 

البيئة، فقد سـجلت المحكمـة في المحـضر تطمينـات إسـبانية بـأن               
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سلطات الميناء ترصد الوضع وقادرة على التـصدي لأي خطـر           
ينبغي الآن النظر في القضية من حيـث        . قد يهدد البيئة البحرية   

ــة في نيـــسان . الموضـــوع ــراءات الخطيـ ــتختتم الإجـ أبريـــل /وسـ
 .مسيتم النظر في القضية العام القاد كما

ــسؤوليات       ــشأن مــ ــوى بــ ــق بطلــــب الفتــ ــا يتعلــ فيمــ
وواجبــات الــدول الراعيــة للأشــخاص والكيانــات فيمــا يتــصل 
بالأنشطة المـضطلع بهـا في منطقـة قـاع البحـار الدوليـة والـذي                

، ٢٠١٠مـايو   / أيـار  ٦قدِّم إلى غرفة منازعات قـاع البحـار في          
 IBSA/16/C/13 عتمد مجلس السلطة الدولية لقاع البحار القـرار       ا

 مـن الاتفاقيـة، إلى غرفـة        ١٩الذي طلب بموجبه، عملا بالمادة      
منازعات قاع البحـار التابعـة لمحكمـة قـانون البحـار أن تـصدر               
فتوى بشأن مسائل عديدة تتعلق بمسؤوليات الـدول الأطـراف     
في الاتفاقيــــة الــــتي تتــــبنى أنــــشطة في المنطقــــة الدوليــــة وفقــــا  

ذ الجـزء الحــادي عــشر   المتعلـق بتنفي ــ١٩٩٤ولاتفــاق  للاتفاقيـة 
 .الاتفاقية من

شاركت في إجراءات القضية أربعة عشرة دولة طرفـا           
في الاتفاقية بتقـديم بيانـات خطيـة أو بـالإدلاء ببيانـات شـفوية               

ــامبورغ    ــدت في هـ ــتي عقـ ــسة الـ ــاركت في  . في الجلـ ــا شـ كمـ
إجراءات الجلسة السلطة الدولية لقاع البحار وأربع منظمـات          

 .دولية أخرى

فبرايــر بعــد أقــل / شــباط١الغرفــة فتواهــا في أصــدرت   
ــب     ــديم الطل ــن تق ــسعة أشــهر م ــن ت ــة في  . م وأوضــحت الغرف

فتواها أن الدول التي ترعى أنشطة في المنطقة الدولية يقع علـى    
واجـــب “النــوع الأول هــو   . عاتقهــا نوعــان مــن الواجبـــات   

ــشروط      ــة ل ــدة المــشمولة بالرعاي ــال الجهــات المتعاق ضــمان امتث
ــة والــصكوك   العقــد وللموج بــات المنــصوص عليهــا في الاتفاقي

 الــذي ”الاجتـهاد الــلازم “وذلــك هـو واجــب  . ”ذات الـصلة 
يتطلــب مــن الدولــة الراعيــة بــذل كــل مــا بوســعها مــن جهــد    
ــار      ــدابير في إطـ ــاذ تـ ــدة واتخـ ــات المتعاقـ ــال الجهـ ــضمان امتثـ لـ

القـــانوني، وتحديـــدا ســـن القـــوانين واللـــوائح المنظمـــة  نظامهـــا
 .ريةالإدا والتدابير

أمــا الواجبــات مــن النــوع الثــاني كمــا حــددتها الغرفــة    
فهي واجبات مباشـرة ينبغـي علـى الـدول الراعيـة الامتثـال بهـا           

. بمعزل عن واجبها بكفالة سلوك معـين مـن الجهـات المتعاقـدة            
ــساعدة       ــور، واجــب م ــة أم ــات، في جمل ــك الواجب ــشمل تل وت
الــسلطة، وواجــب اتبــاع نهــج تحــوطي وواجــب اتبــاع أفــضل   

 .لممارسات البيئيةا

تنشأ المـسؤولية القانونيـة للـدول الراعيـة، جزئيـا، مـن               
إخفاقها في الوفاء بالتزاماتها ومن الأضرار التي تنجم عن ذلـك           

ويتطلــب ذلــك وجــود علاقــة ســببية بــين الإخفــاق  . الإخفــاق
وقـد وفّـرت الغرفـة أخـيرا موجهـات          . والضرر الذي نجـم عنـه     

ــضرورية والملا   ــدابير ال ــشأن الت ــدول    ب ــى ال ــتعين عل ــتي ي ــة ال ئم
 .الراعية اتخاذها في سبيل تحمّل مسؤولياتها

يوليــه، رحــب الأمــين العــام للــسلطة الدوليــة  /في تمــوز  
ولا أدلّ علـى    . لقاع البحار بإسـهام الفتـوى في عمـل الـسلطة          

ذلــك مــن أن اللجنــة القانونيــة والفنيــة للــسلطة قــد أوصــت في 
، بتنقيح نظـام العقيـدات     اجتماعها السابع عشر، في جملة أمور     

في ضــوء الفتــوى واقترحــت أن تقــوم الــسلطة بإعــداد تــشريع   
ــى النحــو      ــام بواجباتهــا عل ــى القي ــدول عل ــساعدة ال نمــوذجي لم

وبالإضــافة إلى ذلــك، أعــرب الأمــين العــام  .الــوارد في الفتــوى
للــسلطة أيــضا عــن رأيــه بــأن الفتــوى تقــدم إيــضاحات هامــة    

حــساسية بــشأن التنقيــب في   لــبعض أوجــه الاتفاقيــة الأكثــر    
والعـشرين   وفي الاجتمـاع الحـادي    . أعماق البحـار واسـتغلالها    

للــدول الأطــراف، رأت وفــود عــدة أن الفتــوى تــشكل معلمــا 
 .بارزا في عمل المحكمة

وبالانتقال إلى التراع المتعلـق بترسـيم الحـدود البحريـة             
) ميانمـار /بـنغلاديش (بين بـنغلاديش وميانمـار في خلـيج البنغـال           

. أود أن أبـــيّن أنهـــا أول قـــضية ترســـيم تعـــرض علـــى المحكمـــة
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، أبلـغ   ٢٠٠٩ديـسمبر   / كانون الأول  ١٣رسالة مؤرخة في     في
وزير خارجية بنغلاديش رئـيس المحكمـة بـالإعلانين الـصادرين         

ــن ميانمــار وبــنغلاديش تحــت المــادة       مــن الاتفاقيــة في  ٢٨٧ع
ــاني  ٤ ــشرين الث ــوفمبر و/ت ــسمبر / كــانون الأول١٢ ن ــى دي عل

التــوالي والــذي بموجبــهما تقبــل الــدولتان بالولايــة القــضائية       
وفي ذات . للمحكمة لتسوية الـتراع المتعلـق بحـدودهما البحريـة       

ــنغلاديش المحكمــة إلى ممارســة     ــة ب ــر خارجي الرســالة، دعــا وزي
 .ولايتها لتسوية التراع

وفي ضـــوء الاتفـــاق بـــين الطـــرفين كمـــا يتـــضح مـــن    
ديش، سُــجِّلَت القــضية في قائمــة  إعلانيهمــا ومــن بــلاغ بــنغلا 
ديـسمبر  / كـانون الأول   ١٤ في   ١٦قضايا المحكمة تحـت الـرقم       

وتتعلـــق القـــضية بترســـيم البحـــر الإقليمـــي والمنطقـــة . ٢٠٠٩
الاقتــصادية الخالــصة والجــرف القــاري، بمــا في ذلــك مــسافة       

 إلى ٨عقـــدت الجلـــسات في الفتـــرة مـــن  .  ميـــل بحـــري٢٠٠
لآن قيــد التــداول ويتوقــع أن   والقــضية ا. ســبتمبر /أيلــول ٢٤

 بعــد عــامين علــى تقــديم ٢٠١٢مــارس /ذاريــصدر القــرار في آ
القضية إلى المحكمـة وهـي فتـرة زمنيـة معقولـة بمقـاييس ترسـيم                

 .حدود بحرية

 /بنما( . فيرجينيا ج  .في. فيما يتعلق بقضية السفينة إم      
ــا ــساو - غيني ــا إلى المحكمــة، في رســالة   )بي ، أحــال وكيــل بنام

ــه / تمــوز٤في مؤرخــة  ، إخطــارا باتفــاق أُبــرم بــين  ٢٠١١يولي
البلدين عـن طريـق تبـادل المـذكرات يقـضي بـأن يعرضـا علـى                 
ــن حجــز         ــا نجمــت ع ــدّعى أنه ــشان أضــرار يُ ــا ب ــة نزاع المحكم

وبناء على بيان الـدعوى المقـدم مـن بنمـا           . السفينة فيرجينيا ج  
تقـــوم بعمليـــات إعـــادة    . كانـــت ناقلـــة الـــنفط فيرجينيـــا ج   

ــد ــصة     تزوي ــصادية الخال ــة الاقت ــالوقود في المنطق ــصيد ب ســفن ال
ــا ــساو حــين تم الحجــز عليهــا في    - لغيني أغــسطس / آب٢١بي
وتدفع بنما بأنه على الـرغم      .  من قبل السلطات الغينية    ٢٠٠٩

 ٢٠١٠أكتـوبر  / تـشرين الأول   ٢٢من الإفراج عن السفينة في      
 ١٤ ـإلا أنهـــا تعرضـــت لأضـــرار جـــسيمة خـــلال الأشـــهر ال ـــ 

وتطلـب بنمـا تعويـضا عمـا حـاق      . بقيت فيها قيـد الحجـز     التي
 .بها من أذى

أشيء برنـامج للتـدريب العملـي في         ،١٩٧٧منذ عام     
 ٢٠٠٩ إلى   ٢٠٠٤وقد تلقى البرنامج في الفتـرة مـن         . المحكمة

ومـن جملـة    . دعما ماليـا مـن الوكالـة الكوريـة للتعـاون الـدولي            
ا شـاركوا في     بلد ٧٣ متدربا من    ٢٢٣المتدربين البالغ عددهم    

 إلى البلدان الناميـة وقـد       ٨٤، ينتمي   ٢٠١١البرنامج حتى عام    
ــصناديق     ــل الـ ــن قبـ ــة مـ ــية الممولـ ــنح الدراسـ ــن المـ ــتفادوا مـ اسـ

، أنــشأت المحكمــة ٢٠٠٩أكتــوبر /في تــشرين الأول. الكوريــة
ــشاركين في    ــة للمـ ــوفير الإعانـــات الماليـ ــتئمانيا لتـ ــندوقا اسـ صـ

 .البرنامج من البلدان النامية

 تلقـى الـصندوق مـساهمتين،    ٢٠١٠أبريل /ذ نيسان من  
ــن معهــد        ــا والثانيــة م ــركة في جمهوريــة كوري ــدة مــن ش واح

 .كوريا البحري

، أنــــشأت المحكمــــة، بــــدعم مــــن ٢٠٠٧منــــذ عــــام   
المؤســسة اليابانيــة، برنامجــا لبنــاء القــدرات والتــدريب في مجــال  

ويـشارك في برنـامج هـذا       . تسوية المنازعات في إطـار الاتفاقيـة      
مايكــا وبنمــا  االعــام ســبعة متــدربين مــن أنغــولا وفرنــسا وج     

ومدتـه   ويتـيح البرنـامج اليابـاني،     . والسنغال وتونغـا وفيـت نـام      
تسعة أشهر، الفرصة للمتدربين ليتعرفوا عن كثب على قـانون          
البحار والإجراءات القضائية وعمل مختلـف المنظمـات الدوليـة          

 .المكرسة للبحار وقانون البحار

ــضاعف م ــ   ــدورة   وي ــة أن ال ــغ الجمعي ن ســعادتي أن أبل
ــتي تنظمهــا المؤســسة الدوليــة        ــسة للأكاديميــة الــصيفية ال الخام

ــوز    ــة في تمـ ــد عقـــدت بمبـــاني المحكمـ ــار قـ ــانون البحـ ــه /لقـ يوليـ
 .أغسطس من هذا العام/وآب

قبــل أن أختــتم بيــاني، أغتــنم هــذه الفرصــة لأشــكر         
شــعبة الأمــين العــام والمستــشار القــانوني وبــشكل خــاص مــدير 
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شؤون المحيطات وقانون البحار، على تعـاونهم الثابـت والـدعم        
 .الذي ما فتئوا يقدمونه لنا

وفقـــا للقـــرار ): تكلـــم بالإســـبانية( الـــرئيس بالنيابـــة  
، أدعـو الآن    ١٩٩٦أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢٤ بتاريخ   ٥١/٦

ســعادة الــسيد ألــوتي اودونتــون، الأمــين العــام للــسلطة الدوليــة 
 . مخاطبة الجمعيةلقاع البحار، إلى

 )الــسلطة الدوليــة لقــاع البحــار   ( الــسيد أودونتــون   
ــة ( ــم بالإنكليزيـ  ـــ ): تكلـ ــدء أن أهن ــادئ ذي بـ ــوا لي بـ  ئاسمحـ

ــستين      ــسادسة والـ ــدورة الـ ــة الـ ــه لرئاسـ ــى انتخابـ ــرئيس علـ الـ
إن ثقـتي كاملـة في قدرتـه علـى توجيـه خطـى              . للجمعية العامة 

 .الجمعية نحو اختتام أعمالها بنجاح

 أشير إلى مـشروعي القـرارين المعروضـين علـى           أود أن   
وأن أعــرب عــن   ) A/66/L.22  وA/66/L.21( الجمعيــة العامــة  

ى تعليقاتهــا الكريمــة علــى عمــل  تقــديري للــدول الأعــضاء عل ــ
الــسلطة الدوليــة لقــاع البحــار علــى النحــو الــوارد في مــشروع 

 كمــا أعــرب عــن تقــديري لتقريــر الأمــين   .A/66.L.21 القــرار
الــــذي قــــدم لنــــا كعهــــده دائمــــا  ) A/66/70(العــــام الجــــامع 

 .مفصلة خلفية

 صدَّق مجلس الـسلطة في دورتـه الـسابعة          هيولي/في تموز   
عشرة علـى أربـع طلبـات جديـدة لخطـط عمـل بـشأن أعمـال                 

ــة  ــة الدولي ــى خطــتي   . الاستكــشاف في المنطق ــد صــودق عل وق
علــى التــوالي تتعلقــان عمــل تبنّتــهما الــصين والاتحــاد الروســي  

بالتنقيب عن الكبريتيدات متعددة الغازات، كما صودق علـى         
خطتي عمل أخريين تبنتهما ناورو وتونغا على التوالي تتعلقـان          
بالتنقيب عن العقيدات متعددة المعـادن في منـاطق قـاع البحـار         

وقـد شـكلت    . المخصصة للأنشطة التي تقوم بها البلدان الناميـة       
 . بطرق متباينة، معالم في عمل السلطةخطط العمل تلك،

كــان الطلبــان المقــدمان مــن الــصين والاتحــاد الروســي    
أول طلبين من نوعهما يقدمان بموجب نظام الـسلطة للتنقيـب           

ــة      ــزات واستكــشافها في المنطق ــددة الفل ــدات المتع عــن الكبريتي
وكما ذكرت في بياني أمام الجمعيـة     .٢٠١٠الذي اعتمد عام    

، فـإن ذلـك مـورد جديـد         )A/65/PV.59 نظرا(ضي  في العام الما  
ــستقبل كمــصدر        ــات هائلــة في الم ــا وينطــوي علــى إمكان تمام

  .للمعادن في أعماق البحار
وعقـــب موافقـــة المجلـــس علـــى الطلـــبين، تـــشرفت في   

جين بـــالتوقيع مـــع الرابطـــة نـــوفمبر في بـــي/تـــشرين الثـــاني ١٨
الصينية للبحث في مجال الموارد المعدنية للمحيطات واسـتغلالها         
علــى أول اتفــاق علــى الإطــلاق للتنقيــب عــن الكبريتيــدات       

وأهنــئ الرابطــة، والــصين حكومــة وشــعبا، . المتعــددة الفلــزات
وهنـاك عقـد مـع الاتحـاد الروسـي قيـد            . على هذا الانجاز الهـام    
 النهائيــــة وإنــــني لأتطلــــع إلى توقيعــــه في  الإعــــداد في صــــيغته

  .المناسب الوقت
ــرة في       ــدث لأول مـ ــتي تحـ ــرى الـ ــياء الأخـ ــن الأشـ ومـ

الـــسلطة، التـــصديق علـــى طلـــبين مقـــدمين مـــن جهـــات تتبـــع 
للقطاع الخاص، برعاية دولتين ناميتين، من أجل خطـط عمـل           
للتنقيــــب عــــن العقيــــدات المتعــــددة الفلــــزات فيمــــا يعــــرف  

وقد صدّق المجلس علـى طلـبين مقـدمين         . ةبالقطاعات المحجوز 
ــة        ــة جمهوري ــيط، برعاي ــوارد المح ــاورو المتحــدة لم ــن شــركة ن م
ناورو، وشركة تونغا للتعدين البحري المحدودة، برعايـة مملكـة          

ــا ــرخيص بالتنقيــب في     . تونغ ــبين للت ــب كونهمــا أول طل وبجان
المنطقة الدولية تقدمهما كيانات تابعة بشكل حقيقـي للقطـاع          

ــاص ــب في     الخـ ــبين للتنقيـ ــضا أول طلـ ــا أيـ ــبين همـ ــإن الطلـ ، فـ
  .القطاعات المحجوزة برعاية دولتين ناميتين

وأود أن . يعــد ذلــك مــن التطــورات البالغــة الأهميــة       
أذكّــــر الجمعيــــة أن الهــــدف الأصــــلي مــــن النظــــام المــــوازي  
ــة، هــو إتاحــة الوســائل      ــه الاتفاقي للاســتغلال، كمــا تــنص علي

لناميـة، سـواء كـان ذلـك لهـا مباشـرة            العملية والواقعية للدول ا   
أو عــن طريــق المؤســسة، للمــشاركة في مجــال التعــدين في قــاع 
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 تــأخير إنــشاء المؤســسة، ١٩٩٤وقــد نجــم عــن اتفــاق . البحــار
ربمــا إلى الأبــد، وتــرك الــدول الناميــة أمــام خيــارات محــصورة    
للمــشاركة النــشطة في التعــدين في قــاع البحــار نظــرا للكلفــة    

  .ة المترتبة عليهالمالية الباهظ
يبقـى الخيـار الــواقعي الوحيـد أمــام الـدول الناميــة إذن       

إقامــة شــراكات مــع المــصالح التجاريــة الــتي تــستطيع الحــصول   
ــال    ــام بأعمـ ــا الـــضروريين للقيـ ــال والتكنولوجيـ علـــى رأس المـ

وذلــــك هــــو بالتحديــــد  . الاستكــــشاف في أعمــــاق البحــــار 
كـان ذلـك    ومـع ذلـك، مـا       . حدث في حالة نـاورو وتونغـا       ما

ــار       ــة في الإط ــة كافي ــو لم يكــن للقطــاع الخــاص ثق ليحــدث ل
 عامــا الماضــية ١٥ ـالتنظيمــي الــذي طورتــه الــسلطة خــلال ال ــ 
  .للقيام بمثل هذا الاستثمار في المقام الأول

وأود أن أهنـــئ نـــاورو وتونغـــا، وكـــذلك شـــركاءهما   
ــاميتين تــشاركان في       ــا أول دولــتين ن التجــاريين، علــى كونهم

كمـا أعتقـد أن بوسـع جميـع         .  في المنطقـة الدوليـة     الاستكشاف
أعـضاء الــسلطة أن يهنئــوا أنفــسهم لأنهـم طــوروا، علــى الأقــل   
ــدقيق بــين      ــوازن ال ــا يراعــي الت إلى هــذه النقطــة، إطــارا تنظيمي
المصالح الواردة في الجزء الحادي عشر مـن الاتفاقيـة في الوقـت             

لقطــاع الــذي يــوفر فيــه حــوافز كافيــة وحيــازة مأمونــة تمكــن ا 
وأعتقـد  . الخاص مـن الاسـتثمار في التـراث المـشترك للإنـسانية           

أن تلـــك التطـــورات مـــشجعة بالنـــسبة للـــسلطة كمـــا للـــدول 
ــستفيد الأ     ــي الم ــتكون ه ــتي س ــضاء ال ــدين في  الأع ــن التع ول م

  .البحار قاع
ــة أن الــسلطة قــد أصــدرت منــذ      أود أن أذكّــر الجمعي

ــام   ــشائها في عـ ــام  ١٩٩٦إنـ ــتى عـ ــة٢٠١٠ وحـ ــود  ثمانيـ  عقـ
للاستكشاف لصالح دول وكيانـات مختلفـة وكلـها تقريبـا مـن             
المستثمرين الرواد المسجلين بموجب القـرار الثـاني الـصادر عـن            

إن تلـك الطلبـات   . مؤتمر الأمم المتحدة الثالـث لقـانون البحـار       
ربــع الجديــدة، مقرونــة بالاهتمــام المتزايــد بــصورة ملحوظــة  الأ

ــات ا    ــدين وشــركات تقني ــشركات التع ــاع  ل لمحيطــات في القط
ــتي     الخــاص بالمــشاركة في الحلقــات الدراســية وورش العمــل ال
تنظمها السلطة، دلت بوضوح علـى تجـدد الاهتمـام التجـاري            
بالتعدين في أعماق قـاع البحـار كمـصدر بـديل للمعـادن الـتي            
ــد مــن      ــصادية في العدي ــة الاقت ــودا للتنمي تمــس الحاجــة إليهــا وق

  .بلدان العالم
 التكنولوجية والمالية الهائلة التي تواجه      أدت التحديات   

استخلاص العقيـدات مـن الأعمـاق الـسحيقة إلى تـأخير كـبير              
وذلــك بــدوره . في اســتغلال تلــك المــوارد علــى نطــاق تجــاري 

دفع الكثيرين إلى التشكيك في إمكانية التعدين في قاع البحـار           
وحقيقــة الأمــر، مــع ذلــك، هــي أن بــرامج البحــوث    . أساســا
 فيمــا يتعلــق بالتنقيــب عــن العقيــدات لا تــسير بنــشاط والتنميــة

فحسب بل أن علماء الجيولوجيا والمهندسـين يبحثـون بنـشاط           
ــة بوصــفها      ــسي أهمي ــاطق أخــرى تكت ــدة ومن ــوارد جدي عــن م

  .مصادر محتملة لمعادن قاع البحار
وعلــــى الــــرغم مــــن ذلــــك، فــــإن الحقيقــــة هــــي أن    

ــة إ     ــا مدفوع لى حــد اســتثمارات القطــاع الخــاص ســتظل حتم
ــا تــأثير الــضرائب الوطنيــة،        ــبير بالاعتبــارات الماليــة بمــا فيه ك

ــدَين  وتتمثــــل مــــسؤولية . والمــــدفوعات للــــسلطة وتمويــــل الــ
في مثــل تلــك الظــروف في بــدء العمليــة الراميــة إلى       الــسلطة
اســــتراتيجيات عادلــــة ومنــــصفة وقواعــــد لاســــتغلال  إعــــداد
  .البحرية المعادن

ــسائل عا      ــاق   بقــي الكــثير مــن تلــك الم ــسبب اتف ــا ب لق
إن الكيفية التي ستعالَج بها بعض المـسائل        . ١٩٩٤ التنفيذ لعام 

القانونيـــة والماليـــة ســـتكون عـــاملا هامـــا في تحديـــد وجـــود       
ــر   أو ــتثمار في قطــــاع التعــــدين في قــــاع البحــ . غيــــاب الاســ

وسيشكل ذلك جزءا هامـا مـن برنـامج عمـل الـسلطة في عـام               
  . وما بعده٢٠١٢
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ــن المعــالم الأخــرى في     ــام م ، لــيس بالنــسبة  ٢٠١٢ ع
للـــسلطة وحـــدها بـــل أيـــضا للاتفاقيـــة ككـــل، إصـــدار غرفـــة 

فبراير بشأن مـسؤوليات    /منازعات قاع البحار فتوى في شباط     
وواجبــات الــدول المزكيــة للأشــخاص أو الهيئــات فيمــا يتعلــق   

  .بالأنشطة المضطلع بها في منطقة قاع البحار الدولية
ــة تـــذكر أن مجلـــس الـــسل    طة قـــد وضـــع لعـــل الجمعيـ

 مـن الاتفاقيـة اسـتجابة       ١١٩الإجراءات الافتائية وفقـا للمـادة       
وقـد وفـرت الفتـوى      . لطلب مقدم في الأصل مـن وفـد نـاورو         

ــعوبة في    ــر صـ ــه الأكثـ ــة بـــشأن بعـــض الأوجـ إيـــضاحات هامـ
  .١٩٩٤الاتفاقية وفي اتفاق عام 

لقـــد كـــان التجـــاوب العـــالمي، بمـــا في ذلـــك الـــدوائر   
سلطة وقطــاع التعــدين في قــاع البحــار، الأكاديميــة وأعــضاء الــ

مع الفتوى إيجابيا حيث أنها قدمت ما كانت تمس إليه الحاجـة            
مــن يقــين في تفــسير لواجبــات ومــسؤوليات الــدول المزكيــة       

ــاق    ــة واتفـ ــب الاتفاقيـ ــشجعة   . ١٩٩٤بموجـ ــارة مـ ــك إشـ تلـ
للـــسلطة ودولهـــا الأعـــضاء لأنهـــا فـــوق كـــل شـــيء تظهـــر        

ة في النظـام القـانوني الـذي تم        القطاع التجـاري يـشعر بالثق ـ      إن
 ســنة الماضــية مــن أجــل التنميــة المنظمــة  ١٣ ـوضــعه خــلال الــ

  .للموارد في المنطقة الدولية
ــنم هــذه الفرصــة لأعــرب باســم الــسلطة      وأود أن أغت

عن مشاعر التقدير لرئيس غرفة منازعات قـاع البحـار المنتهيـة           
ــسرعة والم    ــه علــى ال ــريفيس، ولزملائ ــه، القاضــي ت ــة ولايت واظب

  .والشفافية التي ميزت إدارة الإجراءات الافتائية
كمــــا أود أن أشــــيد بإســــهامات الــــدول الأطــــراف    

ــة    ــة الحكوميــ ــشرة، وكــــذلك المنظمــــات الدوليــ الخمــــسة عــ
والمنظمــــات غــــير الحكوميــــة الــــتي قــــدمت بيانــــات شــــفوية  

ــات  أو ــة المنازعــ ــة إلى غرفــ ــا  . مكتوبــ ــى إثرائهــ ــلاوة علــ وعــ
هامات قـــد أوضـــحت الالتـــزام ن تلـــك الإســـإللإجــراءات، ف ـــ

القـــوي مـــن قبـــل الـــدول الأطـــراف بكفالـــة وحـــدة وصـــلابة 
  .الاتفاقية نظام

إن الحاجة إلى حماية وحفظ البيئـة البحريـة مـن الآثـار               
الــضارة للتعــدين في قــاع البحــر ظلــت دائمــا الهــاجس الأكــبر   

ــسلطة ــرار     . لل ــشروع الق ــذلك م ــسلِّم ب ــا ي ــة، وكم وفي الحقيق
، فإن السلطة ملزمة قانونا بوضـع       A/66/L.12ة  الوارد في الوثيق  

ــاذ أي     ــرض واتخـ ــذلك الغـ ــراءات لـ ــوائح والإجـ ــد واللـ القواعـ
  .خطوات أخرى تراها ضرورية

ــسلطة       ــس الـ ــيد بمجلـ ــصدد، أود أن أشـ ــك الـ وفي ذلـ
 نحــو إعــداد خطــة  ٢٠١١ أحــرزه مــن تقــدم جيــد في عــام  لمــا

كليبرتـون في وسـط      - إقليمية لإدارة منطقـة صـدع كلاريـون       
ــن المنــاطق ذات        ــسمية عــدد م ــك ت ــادئ، بمــا في ذل المحــيط اله
الأهمية البيئية الخاصة وتقديم مقترحات للدفع إلى الأمام بعمـل          

  .السلطة فيما يتعلق بوضع خطوط أساس بيئية
 العمــل الــذي وعلــى الــرغم مــن أن أمامنــا الكــثير مــن   

المجلــس القــرار الــذي اتخــذه ينبغــي القيــام بــه، فــإنني أعتقــد أن  
بتوصــية مــن اللجنــة القانونيــة والتقنيــة يعــد خطــوة أولى هامــة   

 فحـسب بـل أيـضا     ١٩٩٤تعكس أحكام الاتفاقيـة واتفـاق        لا
التزامــات أخــرى تمــت الإشــارة إليهــا في مــشروع القــرار مثــل  

لبيولـــوجي والإعلانـــات  تلـــك المـــضمنة في اتفاقيـــة التنـــوع ا   
  .الصادرة عن القمة العالمية للتنمية المستدامة

 لمخطط المنصوص عليه في الاتفاقيـة وفي اتفـاق        وفقا ل   
ــانون   ١٩٩٤ ــق بالق ــك يتعل ــدولي،  ولأن ذل ــه لاال ــسمح  فإن ي

. للأثــر البيئــيبالتعــدين في قــاع البحــار مــن غــير تقيــيم مــسبق  
 أســاس ولــذلك الــسبب، كانــت الحاجــة إلى وضــع خطــوط     

لقيـــاس الآثـــار المـــستقبلية للتعـــدين في قـــاع البحـــار مـــن أهـــم 
ــد الماضــي    ــسلطة في العق ــة   . محركــات عمــل ال ــا مهمــة مليئ إنه

ذلــك أن فهمنــا لبيئــة أعمــاق البحــار فهــم قاصــر . بالتحــديات
يخلـق حاجـة ملحـة إلى مزيـد مـن العلـم بحيـث نـتمكن مـن                    مما

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/66/L.12�


A/66/PV.76
 

26 11-62510 
 

 عـن طريـق     في ذلـك    بمـا  ،فهم أعماق المحيطات على نحو أفضل     
مزيــد مــن البيانــات العلميــة وتحــسين عمليــة توحيــد المعــايير        

  .وبخاصة تلك المتعلقة بالتصنيف
وفي ذلك الصدد، فقد عدت لتوي مـن فيجـي حيـث              

ــشرَّ ــد   فَت ــسلطة وســعدت بعق ــة ت ال ــشأن   حلق ــة ب ــل دولي عم
لتعدين في قـاع البحـار،      تقييمات الأثر البيئي ل   المسائل المتعلقة ب  

ــاون   ــك بالتع ــع وذل ــة   م ــوم الأرضــية التطبيقي ــة العل ــة لجن  التابع
ــة فيجــي      ــع حكوم ــادئ وم ــة المحــيط اله ــت  . لجماع ــد حقق وق

الورشــة تقــدما جيــدا في تحديــد المــسائل الواجــب معالجتــها في  
 مـستقبلا وفي تحديـد البيانـات والثغـرات          الأثـر البيئـي   تقييمات  

وأود أن . في مجــال بنــاء القــدرات في الــدول الجزريــة الناميــة      
جه بالشكر لحكومة فيجي وللمندوب الدائم لفيجـي لـدى          أتو

الأمم المتحدة، السفير تومسون الذي يتولى أيضا رئاسة جمعيـة      
ــة مــن      ــتمكين تلــك الورشــة الهام ــة ل ــسلطة، للجهــود المبذول ال

  .الانعقاد
 اتـسمت منهجيـة إنـشاء       ،١٩٩٤تأسيسا على اتفـاق       

لتـدرج في   السلطة ووضع الإطار التنظيمـي للمنطقـة الدوليـة با         
وقـد اتـسم ذلـك      .  الأنشطة في المنطقـة    إيقاعارتباط مباشر مع    

 ســنة الماضــية فــانعكس  ١٥ـ  أحيانــا بــالبطء خــلال ال ــالإيقــاع
غـير أن حركـة     . ذلك في شكل غياب ظاهري لنشاط الـسلطة       

الأنشطة في المنطقة قد تنامت بسرعة ملحوظـة خـلال العـامين            
ــادة كــبيرة في ح الماضــيين ممــا جــم أعمــال الــسلطة  أدى إلى زي

ــاع البحــار والمحيطــات    ــدورها في إدارة ق ــا أكــبر ب إن . واعتراف
مرحلــة الإنــشاء في حيــاة الــسلطة قــد اكتملــت تمامــا ودخلــت  

  . في مرحلة العملياتثابتةالآن بخطى السلطة 
ــتتخذ في       ــتي سـ ــرارات الـ ــون القـ ــرجح أن تكـ ــن المـ مـ

ــا     ــة فيم ــة الأهمي ــة بالغ ــة القادم ــسنوات القليل ــق ب ــ ال تراث اليتعل
وعليه، تمس الحاجة الآن أكثر من أي وقـت         .  للبشرية المشترك
 حضور جميع أعضاء السلطة الاجتماعات والإسـهام     إلىمضى  

لـذا فـإنني أتطلـع إلى أوسـع         . بشكل تام في جميع أوجـه عملـها       
ــة عــشرة      ــدورة الثامن ــع الأعــضاء في ال ــدر مــن مــشاركة جمي ق

في جملــة  تنظر، ســ والــتي٢٠١٢يوليــه /المزمــع عقــدها في تمــوز
ســتجتمع لأول مــرة  كمــا. أمــور، في ميزانيــة العــامين التــاليين 

خــلال تلــك الــدورة اللجنــة القانونيــة والتقنيــة واللجنــة الماليــة   
 الجــدد في الأعــضاءإنــني إذ أهــنيء .  انتخابهمــا حــديثااللتــان تم

 معهــم فيهــاتين الهيئــتين علــى انتخــابهم، لأتطلــع إلى العمــل      
 .لمساعدة على رسم مستقبل السلطةالأعوام القادمة ل

ــة   ــرئيس بالنيابـ ــبانية ( الـ ــم بالإسـ ــرار  ): تكلـ ــا لقـ وفقـ
/ كــــانون الأول ١٧، المـــؤرخ في  ٥٤/١٩٥الجمعيـــة العامـــة   

ــسمبر  ــة الآن للمراقــب عــن الاتحــاد    ١٩٩٩دي ، أعطــي الكلم
  .الدولي لحفظ الطبيعة

تكلـم  ( )الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعـة    ( السيد كوهين   
يرحب الاتحـاد الـدولي لحفـظ الطبيعـة بمـشروعي           ): ةبالإنكليزي

ــام      ــذا العــ ــة هــ ــة العامــ ــى الجمعيــ ــين علــ ــرارين المعروضــ  القــ
)A/66/L.21و  A/66/L.22 .(  ونـــود أن نـــبرز بعـــض المجـــالات

  .  تنتظرتزال  لاحرز فيها تقدم ومجالات أخرىالتي أُ
ــة المنتظمــة يتعلــق  نرحــب بالتقــدم المحــرز فيمــا    بالعملي

للإبلاغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمها على الـصعيد العـالمي            
ــا ــة   بم ــصادية-في ذلــك الجوانــب الاجتماعي ــد  .  الاقت ــد عق وق

ــانتياغو في أيلــــولتحــــدة بإشــــراف الأمــــم الم ــبتمبر /في ســ ســ
ــة       ــني بالعملي ــل المخــصص الجــامع المع ــق العام ــان للفري اجتماع
المنتظمة وورشة عمل متصلة بهمـا كـان مـن نتائجهـا الإسـهام              

. بشكل كبير في إعداد أول عملية تقييم عالميـة بحريـة متكاملـة            
 إننــا نتطلــع إلى إحــراز تقــدم ســريع نحــو إكمــال ذلــك التقيــيم  

عمــل المنتــدى الحكــومي الــدولي المعــني     يعزز أيــضا الــذي س ــ
  .بالتنوع البيولوجي وإدارة خدمات النظام البيئي

كما نرحب بالتقدم المحرز في المناقـشات بـشأن حمايـة             
المنــاطق الواقعــة خــارج نطــاق  في التنــوع البيولــوجي البحــري  

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/66/L.21�
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/66/L.22�
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عتمـاد مـشروع القـرار المعـروض        نتطلـع إلى ا   و. الولاية الوطنية 
يوم والـذي يؤيـد توصـيات الفريـق العامـل غـير الرسمـي               علينا ال 

ــه في       ــن اجتماعـــ ــصادرة عـــ ــضوية، الـــ ــاب العـــ ــوح بـــ المفتـــ
ــران ــوع     /حزي ــة بحفــظ التن ــسائل المتعلق ــشأن دراســة الم ــه ب يوني

ــصورة مــستدامة في     ــة اســتخدامه ب ــوجي البحــري وكفال البيول
 .المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية

ــاق    ــل إلى اتفـ ــة   إن التوصـ ــت رعايـ ــدء، تحـ ــشأن البـ  بـ
الجمعية العامة، في عملية تكفل معالجة الإطـار القـانوني لحفـظ            
التنــوع البيولــوجي البحــري في المنــاطق الواقعــة خــارج نطــاق   
الولاية الوطنية لهذه المسائل بفعالية عن طريـق تحديـد الثغـرات             

وينبغـي  . والخطوات المستقبلية سيشكل خطوة هامة إلى الأمام      
ك الخطوة بسرعة لتفادي وقوع ضغوط إضافية علـى         تطبيق تل 

ــضغوط     ــن تلــك ال ــسائل  . عــالم البحــار أو للتخفيــف م ــا الم أم
المتعلقــة بتقاســم منــافع المــوارد الجينيــة البحريــة، والتــدابير مــن   

ــا     ــى المنطقــة، بم ــة عل ــل أدوات الإدارة القائم ــا المنــاطق   قبي فيه
، وبنـــاء البحريـــة المحميـــة، واســـتخدام تقييمـــات الأثـــر البيئـــي  

  .القدرات، ونقل التكنولوجيا البحرية فينبغي معالجتها ككل
وفيما يتعلـق بالـصيد في قـاع أعـالي البحـار، يـساورنا                

يــتم القيــام بهــا  القلــق لأن تقييمــات الأثــر البيئــي الــضرورية لم 
يـتم دائمـا اتخـاذ       لم كمـا . تنشر علـى نطـاق واسـع       دائما أو لم  

آثـار سـلبية كـبيرة علـى الـنظم          التدابير الملائمة لمنـع وقـوع أي        
الإيكولوجية الهشة ولكفالة اسـتدامة الأرصـدة الـسمكية علـى           

ــد  ــدى البعي ــق     . الم ــدم المحــرز ولكــن القل ــدي بالتق ويرحــب وف
إن عدم تـوفر تقييمـات الأثـر        . يزال يساورنا بشأن الثغرات    لا

البيئــي علــى الــساحة العامــة يجعــل مــن المــستحيل الحكــم علــى  
اء قـدرات الـدول، ويعيـق تقاسـم المعلومـات           دقّتها، ويعطل بن ـ  

  .العلمية واستخدامها لترشيد إدارة تلك المصادر
. تكتسي الشفافية أهمية خاصة لأنها أسـاس الاسـتدامة          

وقد اتضح ذلـك مـن خـلال ورشـة العمـل الـتي عقـدت لفتـرة                  

سـبتمبر لاسـتعراض ومناقـشة الأثـر البيئـي          /يومين هنا في أيلول   
ظم الإيكولوجيـــة الهـــشة وعلـــى   لـــصيد الأعمـــاق علـــى الـــن   

. الاستدامة طويلة الأجل للأرصدة السمكية في أعماق البحـار        
في المــؤتمر العــالمي الرابــع لحفــظ الطبيعــة المنعقــد في برشــلونة في 

، اعتمـد أعـضاء الاتحـاد الـدولي قـرارا شـددوا فيـه               ٢٠٠٨عام  
على أهمية وقيمة الشفافية في إدارة مصائد الأسمـاك ودعـوا إلى            

ــاة   الحــــ صول المجــــاني والــــسريع علــــى المعلومــــات مــــع مراعــ
 الـــصلة بـــسرية البيانـــات بهـــدف زيـــادة  البروتوكـــولات ذات

   .الوعي باستدامة الموارد الطبيعية والمساءلة بشأنها
العمــل الــتي نظمهــا في كــانون حلقــة بنــاء علــى نتــائج   
 الاتحاد الدولي لحفـظ الطبيعـة بالتعـاون مـع           ٢٠١١يناير  /الثاني

حفظ الطبيعة، قام الاتحاد والمنظمة بوضع مجموعـة مـن          منظمة  
التوصــيات المتعلقــة بالــسياسات بهــدف توجيــه ودعــم وتعزيــز   

د الأسمــــاك في أعمــــاق البحــــار والــــنظم يإدارة أفــــضل لمــــصا
 ـــ ــة فيهـ ــا   .االإيكولوجيــ ــاملا في موقعنــ ــر كــ ــدون التقريــ  وتجــ

  .ورد فيه الإلكتروني، ولكنني سأقدم هنا أبرز ما
تتخـذ   بالـصيد في قـاع البحـار مـا لم      سمح  ألا ي ـ ينبغي    

فيهـا التقيـيم المـسبق لأنـشطة الـصيد           تدابير الإدارة الملائمة، بما   
وينبغي أن تراعـي  . المقترحة وآثارها المحتملة على البيئة البحرية  

التقييمـــات الـــتغير الطبيعـــي وآثـــار العوامـــل البيئيـــة الأخـــرى، 
والتلــوث البحــري فيهــا الآثــار المرتبطــة بالتعــدين والــشحن  بمــا

ــاخ  ــير المنـ ــا. وتغـ ــة    كمـ ــات مفتوحـ ــون التقييمـ ــي أن تكـ ينبغـ
للاستعراض مـن قبـل الفـرق العلميـة العاملـة والـدول الأخـرى               

ــالأمر  ــور المعـــني بـ ــع  . والجمهـ ــة جمـ ــي أن تعكـــس عمليـ وينبغـ
البيانات ومتطلبات تبادلها المتطلبات الواردة في اتفاق الامتثـال         

ــة والزرا  ــة الأغذيـ ــابع لمنظمـ ــاق  التـ ــق الأول لاتفـ ــة وفي المرفـ عـ
ــام   ــدة الـــسمكية لعـ ــة البيانـــات  ،١٩٩٥الأرصـ ــرا لأن دقـ  نظـ

وتعتــبر ثــر البيئــي ضــرورية لتقييمــات الأرصــدة الــسمكية والأ 
  .يتجزأ من الإدارة الرشيدة للمصائد جزءا لا
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ــات        ــة والبيان ــائج البحــوث العلمي ــي أن توضــع نت ينبغ
.  متنــاول الجمهــوريتعلــق بأعمــاق البحــار في المتــصلة بهــا فيمــا

وينبغــي أن تنــشر البيانــات المتعلقــة بالــصيد بحيــث يــستفاد مــن  
المعلومات التي قد تتضمنها بشأن مواقـع الـنظم البحريـة الهـشة             

ينبغــي الــسماح بالــصيد في المنــاطق   ولا. والأرصــدة الــسمكية
ــوزَّع بيانــات بــشأنها  الــتي لم وينبغــي للمنظمــات . تُجمــع أو تُ

صائد الأسماك والدول أن تتبع نُهُجا لـلإدارة        الإقليمية لإدارة م  
القـــادرة علـــى التكيـــف، تحـــدد مـــستويات تحوطيـــة للحـــصاد  

  .وتتضمن نقاطا مرجعية بيولوجية
د الأسمــاك في أعمــاق البحــار، تمــس يفيمــا يتعلــق بمــصا  

ــدرات  ــاء القـ ــرامج لبنـ ــة إلى بـ ــبرامج  . الحاجـ ــع تلـــك الـ وبوسـ
ن وتنفيــذ  مــساعدة الــدول، وفــق مقتــضيات الحاجــة، في س ــ    

ــا    ــسمكية وإدارتهـ ــدة الـ ــيم الأرصـ ــات وتنظـ ــوانين والاتفاقـ القـ
وحفظها على نحو أفضل، وإجراء التقييمـات المـسبقة، ورصـد           

 وإحكام الرقابـة عليهـا   المناطق الواقعة في نطاق ولايتها الوطنية    
 على نحو أفضل، ورصد عمليـات سـفنها ومواطنيهـا           ومسحها

طـاق ولايتـها الوطنيـة علـى        في المناطق البحرية الواقعة خـارج ن      
ــة ذات   ــات الدوليـ ــضور الاجتماعـ ــضل، وحـ ــو أفـ ــصلة،  نحـ الـ

  .فيها اجتماعات المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك بما
لـصيد في أعـالي البحـار يجـب أن          لحقـوق   أي    منح إن  

الحاجـة إلى   يراعي  تضمن أفضل المعارف العلمية المتاحة، وأن       ي
ــة   ــنظم الإيكولوجيـ ــحة الـ ــظ صـ ــشفافية  ي، وأن حفـ ــضمن الـ تـ

وتكــافؤ الفــرص بحيــث يــستجيب لاحتياجــات جميــع الــدول،   
سيما البلدان النامية الراغبة حاليا في صيد الأسماك في أعـالي            لا

  .البحار والقادرة على ذلك
نرحب بمـؤتمر الأمـم المتحـدة المعـني بالتنميـة المـستدامة             

. ٢٠١٢ يونيـه /والمزمع عقـده في ريـو دي جـانيرو في حزيـران           
تجديــد الالتــزام الــسياسي نحــو التنفيــذ  لويتــيح المــؤتمر الفرصــة 

الكامل للركائز الثلاث للتنمية المستدامة، والتأكيد مجددا علـى   

 وإعـلان ريـو     ٢١ـ  أهمية التنفيذ الكامل لجدول أعمال القرن ال      
ــه الــ ــ    ــة ومبادئــ ــة والتنميــ ــشأن البيئــ ــل  ٢٧ـ بــ ــة عمــ ، وخطــ

د مــن الفقــرات المتعلقــة لعديــلقــد بقــي ا. جوهانــسبرغ للتنفيــذ
 الوثـائق  في تلـك بالمحيطات والبحار والجزر والمنـاطق الـساحلية    

  .دون تنفيذ
وعلى سبيل المثال، دعت خطة عمل جوهانسبرغ إلى          

صون أو استعادة الأرصـدة الـسمكية إلى مـستويات تجعـل مـن              
 أقـصى قـدر مـستدام مـن المحـصول بهـدف بلـوغ               إنتـاج لممكن  ا

 ،بالأرصــدة المــستترفة علــى وجــه الــسرعةيتعلــق  الغايــات فيمــا
ــام     ــصاه عـ ــد أقـ ــا في موعـ ــان ذلـــك ممكنـ ــا كـ . ٢٠١٥وحيثمـ

كـذلك دعـت الخطـة إلى تطـوير وتيـسير نُهُـج             . ينفّذ ذلـك   ولم
تـــصميم شـــبكات نموذجيـــة   في ذلـــك  وأدوات متنوعـــة، بمـــا 

، وعمليات إغـلاق  ٢٠١٢للمناطق المحمية البحرية، بحلول عام  
ــة  ــرات معين ــاطق لفت ــاطق حــضانة الــسمك  بهــ المن ــة من دف حماي

ودعــت الخطــة إلى إلغــاء الإعانــات . ينفّــذ ذلــك ولم. ومواقيتــه
 غـير المـشروع وغـير المـنظم         علـى الـصيد   الحكومية الـتي تـشجع      

. ينفـذ ذلـك    ولم. وغير المبلغ عنه والقدرة المفرطـة علـى الـصيد         
ودعت الخطة إلى تنفيذ مدونة قواعـد الـسلوك لمنظمـة الأغذيـة             

ــة ــام والزراعــ ــسمة   ١٩٩٥ لعــ ــاك المتــ ــصائد الأسمــ ــشأن مــ  بــ
، مقرونة بخطط العمل الدولية الأربع لإدارة قـدرات         بالمسؤولية

لحد من الصيد العرضـي     الصيد، وحفظ وإدارة سمك القرش، وا     
للطيور البحرية في مصائد الأسمـاك الـتي تـستخدم فيهـا الخيـوط            

ــة ــه وغــير   الطويل ــصيد غــير المــشروع وغــير المبلــغ عن  ، وردع ال
  . بعدذلككتمل ي ولم. المنظم والقضاء عليه

ــة       ــسائل المتعلقـ ــو في المـ ــل في ريـ ــع إلى العمـ ــا نتطلـ إننـ
ــاخ ــا. بالمنــ ــا نأمــــل أن تعتمــــد    فيمــ ــات، فإننــ يتعلــــق بالمحيطــ

ــا  الاســتراتيجية ــون المحيطــات، بم ــة لكرب ــة    العالمي ــك حماي في ذل
ــات       ــل غابـ ــن قبيـ ــات مـ ــة في المحيطـ ــازات البالوعيـ ــق الغـ مرافـ

 والمستنقعات المالحة، والأعشاب البحريـة والـشعب        المنغروف،
 وشـبكات وننوه إلى أهمية التخطيط المكاني البحـري        . المرجانية
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القيام على نحـو متعمـق      نتطلع إلى    كما. المناطق البحرية المحمية  
بدراسة وفهـم الآثـار المحتملـة لـتحمض المحيطـات علـى التنـوع               

 لبنــاء قــدرة لازمــة التــدابيرالاتخــاذ بهــدف البيولــوجي البحــري 
النظم الإيكولوجية على المقاومـة ولتوجيـه الـسياسات المتعلقـة           

  .بتغير المناخ
إننـــا نتطلـــع إلى المناقـــشة بـــشأن الطاقـــات البحريـــة        

المتجددة في الدورة الثلاثين لعمليـة الأمـم المتحـدة الاستـشارية          
غير الرسمية والمفتوحـة بـاب العـضوية بـشأن المحيطـات وقـانون              

بأهمية التوازن بـين تعزيـز الطاقـة        ؤمن  العام المقبل لأننا ن   البحار  
المتجددة وتقنيات الطاقة البحرية المتجـددة مـن جهـة، وحفـظ            
ــة       ــى البيئ ــضارة عل ــة ال ــار البيئي ــل الآث ــوجي وتقلي ــوع البيول التن

  .البحرية من جهة أخرى
اسـتمعنا إلى آخـر     ): تكلم بالإسبانية ( الرئيس بالنيابة   

ــش  ــتكلم في المناقـ ــد  مـ ــال  ٧٦ة تحـــت البنـ ــدول الأعمـ ــن جـ  مـ
  ).ب(و ) أ(والبندين الفرعيين 

ــرار       ــشروع القـ ــتبت الجمعيـــة في مـ   فيA/66/L.21سـ
  .موعد سيعلن عنه لاحقا

ســـتبت  .A/66/L.22 ننتقــل الآن إلى مـــشروع القــرار    
د الأسمـاك،  ياسـتدامة مـصا  ” الجمعية في مشروع القرار المعنون 

تتـضمنه اتفاقيـة الأمـم      لتنفيذ ما ١٩٩٥بطرق منها اتفاق عام     
ــانون البحــار المؤرخــة    ــسمبر / كــانون الأول١٠المتحــدة لق دي

ة الــسمكية  مــن أحكــام بــشأن حفــظ وإدارة الأرصــد  ١٩٨٢
ــال،     ــثيرة الارتحـ ــسمكية الكـ ــدة الـ ــاطق والأرصـ ــة المنـ المتداخلـ

  .“ الصلة والصكوك ذات
  .مثل الأمانة العامةلم الآن الكلمةأعطي   
 )إدارة شؤون الجمعية العامة والمـؤتمرات     ( السيد زانغ   

ــم بالإنكليزيــة ( ــة أنــه منــذ صــدور     ): تكل أود أن أبلــغ الجمعي
انــضمت البلــدان التاليــة إلى قائمــة  A/66/L.22 مــشروع القــرار

أوكرانيـــا، بـــابوا غينيـــا الجديـــدة، بـــالاو، البرتغـــال، : مقدميـــه

بلجيكـــا، توفـــالو، الـــدانمرك، رومانيـــا، ســـلوفينيا، الفلـــبين،      
  .الكاميرون، كوستاريكا، موناكو، هندوراس، هولندا

هـل لي أن أعتـبر   ): تكلـم بالإسـبانية  (الرئيس بالنيابـة     
  ؟A/66/L.22أن الجمعية ترغب في اعتماد مشروع القرار 

  ).٦٦/٦٨القرار  (A/66/L.22اعتمد مشروع القرار   
ــة    قبــل أن أعطــي ): تكلــم بالإســبانية(الــرئيس بالنياب

الكلمة للمـتكلمين شـرحا لمـواقفهم بعـد اتخـاذ القـرار، أود أن               
 دقـائق   ١٠أذكّر الوفود بـأن بيانـات شـرح المواقـف محـددة بــ               

  . وينبغي للوفود أن تدلي بها من مقاعدها
ــا   ــسيد ديــ ــارتولوميثالــ ــتينالأر(  بــ ــم ( )جنــ تكلــ
ــبانية ــاد  ): بالإسـ ــتين إلى توافـــق الآراء لاعتمـ انـــضمت الأرجنـ

نود أن نـشير مـرة أخـرى إلى أنـه           ومع ذلك،   . ٦٦/٦٨القرار  
ر سَّفَ ـيمكن لأي من التوصيات الـواردة في ذلـك القـرار أن تُ             لا

تـضمنته اتفاقيـة الأمـم المتحـدة      على أن أحكام اتفاق تطبيق ما  
 ،١٩٨٢ديــسمبر / كــانون الأول١٠ لقــانون البحــار، المــؤرخ 

من أحكـام بـشأن حفـظ وإدارة الأرصـدة الـسمكية المتداخلـة              
ــد في     ــال المعتمـ ــثيرة الارتحـ ــسمكية الكـ ــدة الـ ــاطق والأرصـ المنـ

، يمكــن أن تعتــبر ملزمــة للــدول الــتي  ١٩٩٥نيويــورك في عــام 
تشر بصريح العبارة إلى قبولها باسـتيفاء الالتزامـات بموجـب            لم

  .ذلك الاتفاق
 فقـــــرات تتعلـــــق بتنفيـــــذ ٦٦/٦٨يتـــــضمن القـــــرار   

وتــرى . التوصــيات الــصادرة عــن مــؤتمر اســتعراض الاتفــاق     
يمكن اعتبار تلـك التوصـيات واجبـة التطبيـق،      الأرجنتين أنه لا  

. توصيات، للدول التي ليست أطرافا في الاتفـاق    مجرد  حتى ك 
 علـى الـدول    خـاص    سبق بشكل   ما وعلاوة على ذلك، ينطبق   

. فعلـت الأرجنـتين   سها عن تلك التوصـيات كمـا  التي نأت بنف  
فعلــت في الــدورة الخامــسة والــستين  ولــذلك، وعلــى غــرار مــا

للجمعية العامة، فإن الأرجنتين تنأى بنفسها عـن توافـق الآراء           
يتعلق بفقرات القـرار الـتي تـشير إلى توصـيات            في الجمعية فيما  

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/66/L.21�
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  المعـــني بالأرصـــدة١٩٩٥المـــؤتمر الاستعراضـــي لاتفـــاق عـــام  
  .السمكية
وفي الوقـــت نفـــسه، تـــود الأرجنـــتين الإشـــارة إلى أن   

ــة لا  ــه الحالي ــدابير   القــانون الــدولي بهيئت يبــيح للمنظمــات أو الت
الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك، أو دولهـا الأعـضاء، اتخـاذ أي            
نوع من التدابير ضد السفن التي ترفع علم دولة ليست عـضوا            

توافـق صـراحة علـى تطبيـق      أو لمفي تلك المنظمات أو التدابير     
ينبغـي تفـسير     ولا. تلك التدابير على السفن الـتي ترفـع علمهـا         
ــة العامــة، بمــا   فيهــا القــرار الــذي   أي شــيء في قــرارات الجمعي

  .اعتمدناه للتو، على نحو يخالف ذلك الاستنتاج
بالإضافة إلى ذلك، فإن الإطار القانوني السليم لتنفيـذ           

ــراء ا   ــظ وإج ــدابير الحف ــشاط آخــر    ت ــة أو أي ن لبحــوث العلمي
ــة    ــرارات الجمعيـ ــه قـ ــي بـ ــرار  -توصـ ــة القـ  ٦١/١٠٥ وبخاصـ

 هـــو القـــانون الـــدولي للبحـــار  -والقـــرارات المنـــسجمة معـــه 
 ٧٧ذلــك المــادة  تجــسده الاتفاقيــة، بمــا الــساري المفعــول كمــا

لـذا، فلـيس بالإمكـان الادعـاء بـأن          . والجزء الثالث عشر منـها    
ــبر   ــرارات ي ــذ تلــك الق ر ضــمنا إنكــار أو تجاهــل الحقــوق   تنفي

شـيء في تلـك ا لقـرارات،         لا. المنصوص عليها تحت الاتفاقيـة    
أو غيرها من قرارات الجمعية العامة، يؤثر على الحق الـسيادي           
ــدول     ــة الـ ــاري أو ممارسـ ــا القـ ــى جرفهـ ــساحلية علـ ــدول الـ للـ

يتعلـق بـالجرف القـاري وفقـا         الساحلية لولايتها القانونيـة فيمـا     
  . دوليللقانون ال
 مـن القـرار الـذي اعتمـدناه للتـو           ١٢٣تتضمن الفقرة     

تذكيرا فائق الأهمية بذلك المفهـوم الـذي سـبق أن عكـسه مـن               
 تقـر  ١٢٤وفي السياق نفسه، فإن الفقرة . ٦٤/٧٢قبل القرار   

باعتماد الدول الساحلية، بمن فيها الأرجنـتين، للتـدابير الراميـة           
ــاق ال  ــصيد في أعمـ ــار الـ ــنظم  إلى التـــصدي لآثـ ــار علـــى الـ بحـ

الإيكولوجية الهشة على طول جرفهـا القـاري، وكـذلك بـذلها            
  .الجهود لكفالة الامتثال بتلك التدابير

وأخيرا، أود أن أؤكد مـرة أخـرى أن تبـاين وجهـات               
يتـضمنه القـرار بـشأن اسـتدامة         النظر على نحو متنـام حـول مـا        

ق مــصائد الأسمــاك يهــدد تهديــدا جــادا إمكانيــة اعتمــاده بتواف ــ  
  .الآراء في الدورات القادمة

): تكلــــم بالإنكليزيــــة) (تركيــــا(الــــسيد ســــاهينول   
ــا ــالقرار   فيم ــق ب ــا   ٦٦/٦٨يتعل ــزام تركي ، أود أن أشــير إلى الت

الكامل بحفظ الموارد البحرية الحية وإدارتهـا واسـتخدامها علـى     
نحــو يكفــل اســتدامتها، وإلى الأهميــة القــصوى الــتي توليهــا إلى  

ومــع ذلـك، فـإن تركيــا   . ي لبلــوغ تلـك الغايـة  التعـاون الإقليم ـ 
تنأى بنفسها عن الإشارات التي تـضمنها القـرار إلى الـصكوك            

ينبغـي   وعليـه، لا  . الدولية الـتي ليـست تركيـا دولـة طرفـا فيهـا            
تفسير تلك الإشارات على أسـاس أنهـا تعـني تغـييرا في الموقـف               

  .القانوني التركي إزاء تلك الصكوك
) جمهورية فترويـلا البوليفاريـة    (و  السيدة ليال بيردوم    

ــة أن   ): تكلمــت بالإســبانية ( ــلا البوليفاري ــة فتروي ــود جمهوري ت
ــرار    ــا مــن الق ــشأن اســتدامة مــصايد  ٦٦/٦٨توضــح موقفه  ب
تتــضمنه اتفاقيــة   لتنفيــذ مــا١٩٩٥الأسمــاك بطــرق منــا اتفــاق  

/  كــانون الأول١٠الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار المــؤرخ في   
أحكــام بــشأن حفــظ وإدارة الأرصــدة     مــن ١٩٨٢ديــسمبر 

ــسمكية الكـــثيرة       ــدة الـ ــة المنـــاطق والأرصـ ــسمكية المتداخلـ الـ
  . الصلة الارتحال والصكوك ذات

تؤكد فترويلا من جديد أمـام الجمعيـة العامـة التزامهـا        
بالتعــاون مــع المبــادرات والجهــود الراميــة إلى تعزيــز التعــاون       

ومـع ذلـك،    . سمـاك بشأن المسائل المتعلقـة باسـتدامة مـصائد الأ        
وكمـــا ســـبق أن ذكرنـــا في الجمعيـــة، ولـــذات الأســـباب الـــتي 
حالت دون انضمام فترويلا إلى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون             

ــا ١٩٩٥البحــار وإلى اتفــاق   ــذ م ــة الأمــم    لتنفي ــضمنه اتفاقي تت
المتحــدة لقــانون البحــار، فــإن وفــدي يؤكــد مجــددا الموقــف        

ــلا البو  ــة فترويـ ــدي لجمهوريـ ــى  التقليـ ــتحفظ علـ ــة في الـ ليفاريـ
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ــاق   ــانون    ١٩٩٥أحكــام اتف ــم المتحــدة لق ــة الأم ــذ اتفاقي  لتنفي
يتعلـق    فيما ١٩٩٥ديسمبر  / كانون الأول  ١٠البحار، المؤرخ   

بحفظ وإدارة الأرصـدة الـسمكية المتداخلـة المنـاطق والأرصـدة            
 الـصلة، في سـياق       السمكية الكثيرة الارتحال والـصكوك ذات     

  .الجمعية قبل قليلالقرار الذي اعتمدته 
اسـتمعنا إلى آخـر     ): تكلم بالإسبانية (الرئيس بالنيابة     

  .متكلم شرحا للموقف بعد اتخاذ القرار
  .أعطي الكلمة لممثلة البرازيل  
): تكلمـــت بالإنكليزيـــة) (البرازيـــل(الـــسيدة باســـاوا   

 بـشأن اسـتدامة مـصايد    ٦٦/٦٨البرازيل ضـمن مقـدمي القـرار        
ــا . الأسمــاك ــود أن نــسجل في    وعلــى غــرار م فعــل الآخــرون، ن

المحــضر تقــديرنا للطريقــة المتميــزة الــتي أدارت بهــا المــشاورات       
إننـا نـتمنى لهـا     . السيدة هولي كيلر ممثلـة وفـد الولايـات المتحـدة          

نرحــب بالــسيدة ألــيس  كمــا. كــل التوفيــق في مهامهــا الجديــدة
ريفيل ممثلة وفد نيوزيلندا بـصفتها منـسقة جديـدة للمـشاورات            

ــة العمــل     وهــي  ــلاء حــسنا في إدارة حلق ــل ب ــتي أبلــت مــن قب ال
  .المتعلقة بالصيد في أعماق البحار في وقت سابق من هذا العام

نرحــب بنتيجــة الاســتعراض الــذي قامــت بــه الجمعيــة   
 مـــــن القـــــرار ٨٧ إلى ٨٣ و ٨٠العامـــــة لتنفيـــــذ الفقـــــرات 

 مـــن ١٢٧ إلى ١١٩ و ١١٧، وكـــذلك الفقـــرات ٦١/١٠٥
 تتناول أثر الصيد في أعماق البحـار علـى          ، التي ٦٤/٧٢القرار  

ــة الأجــل     ــة الهــشة وعلــى الاســتدامة الطويل ــنظم الإيكولوجي ال
  . للأرصدة السمكية في أعماق البحار

ــذ       ــة المتواصــل في رصــد تنفي ــة العام كــان دور الجمعي
إلى الامتثـال   تلك الالتزامات محوريا في تنشيط الجهـود الراميـة          

تلـك الالتزامـات    فإن  بالتأكيد  و. وليا المتفق عليها د   للالتزامات
ليست بالجديدة إذ يعود بعضها إلى مؤتمر الأمم المتحـدة للبيئـة            

ــة  ــد  والتنمي ــذي عق ــام  ال ــو ع ــا؛١٩٩٢في ري ــو الحــال    كم ه
  .تقييمات الأثر البيئيبالنسبة ل

ويتضح من التقييم أن بعض التقدم قـد أحـرز في هـذا               
ــير أن   ــصدد، غــ ــراءاتالــ ــزال بحاجــ ــ  لاالإجــ ــز تــ ة إلى تعزيــ

يتعلـــق، في آن معـــا، بـــإجراء تلـــك التقييمـــات وبإتاحـــة  فيمـــا
ولــيس هــذا أيــضا مطلبــا . المعلومــات عنــها علــى نطــاق واســع

 مــن ١٠جديــدا حيــث أنــه كــان في الأصــل مــضمنا في المبــدأ   
إعلان ريو بـشأن البيئـة والتنميـة الـذي يـنص، في جملـة أمـور،                 

مهـور ومـشاركته    الدول بتيـسير وتـشجيع توعيـة الج       على قيام   
  . عن طريق إتاحة المعلومات على نطاق واسع

ــة طـــرف في اتفـــاق      المتعلـــق ١٩٩٥إن البرازيـــل دولـ
بالأرصــدة الـــسمكية، ملتزمـــة بهــا ومقتنعـــة بأهميتـــها بالنـــسبة   
ــثيرة      ــاطق والكـ ــة المنـ ــسمكية المتداخلـ ــدة الـ ــتدامة الأرصـ لاسـ

رى يزال القلق يساور البرازيل وهي ت ـ      ومع ذلك، لا  . الترحال
أن الآليات المنصوص عليهـا تحـت الجـزء الـسابع مـن الاتفـاق،               

تـزال حـتى الآن      وبخاصة صندوق المساعدة المنشأ في إطاره، لا      
  .دون مستوى طموحات البلدان النامية

وفي ذلك الصدد، وعلى الرغم من المعلومات الـواردة           
من الأمانة العامة بـشأن تعهـدات ماليـة قطعـت حـديثا، يحمـل               

فبرايـــر بـــشأن حالـــة صـــندوق /الـــذي وزع في شـــباطالتقريـــر 
المـــساعدة خـــبرا مزعجـــا مفـــاده أنـــه يعـــاني مـــن عجـــز قـــدره  

ولو وجد نموذج لعمل يقوض هدفه بنفـسه        .  دولار ١١ ٤٠٠
لذا فإننـا نأمـل أن تـستجيب البلـدان          . لكان ذلك هو النموذج   

 ٣١ و   ٣٠المانحة على نحـو ملائـم للنـداء المـضمن في الفقـرتين              
  .٦٦/٦٨ من القرار
وختامـــا، فقـــد قـــصّرتُ هـــذا الـــصباح بعـــدم إزجـــاء    

ــدا والــسيد روبــرت     الــشكر للــسيدة ريفيــل ممثلــة وفــد نيوزيلن
ــسيرهما للمــشاورات غــير       ــى تي ــبين عل ــد الفل ــل وف ــورخي ممث ب
ــوجي      ــالتنوع البيولـ ــق بـ ــر، المتعلـ ــزء العاشـ ــول الجـ ــة حـ الرسميـ

   .A/66/L.22البحري، من مشروع القرار الجامع 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/66/L.22�
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/66/L.22�


A/66/PV.76
 

32 11-62510 
 

هـل لي أن أعتـبر   ): تكلـم بالإسـبانية  (الرئيس بالنيابـة      
مـن  ) ب(أن الجمعية ترغب في اختتام نظرها في البند الفرعـي           

   من جدول الأعمال؟٧٦البند 
  .تقرر ذلك  
ــة     ــرئيس بالنياب ــبانية (ال ــم بالإس ــذلك تكــون  ): تكل ب
ية قد اختتمت هذه المرحلة مـن نظرهـا في البنـد الفرعـي              الجمع

 مــن  ٧٦ مــن جــدول الأعمــال وفي البنــد    ٧٦مــن البنــد  ) أ(
  .في مجموعهجدول الأعمال 

  . ٤٥/١٧رفعت الجلسة الساعة   
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	عندما جرت صياغة الاتفاقية، أقر مفاوضها بوجود عدد من القضايا الشائكة جدا التي لا يمكن حلها إلا من خلال التنازلات، وقبول الاتفاقية كرزمة. وهذا يصدق بصورة خاصة على النظم القانونية الجديدة التي أوجدتها الاتفاقية، بما فيها تلك المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة، والدول الأرخبيلية والممرات البحرية الأرخبيلية والمرور العابر. لا يمكن وضع تحفظات على الاتفاقية ولا يجوز ممارسة الانتقائية في تطبيقها. في حين أن الاتفاقية تسمح بالإعلانات، تنص ذات الاتفاقية على أن الإعلانات ليست وسيلة للالتفاف على الإعراب عن التحفظات المتعلقة بأحكام معنية، أو تفسير الأحكام بطريقة لا تنسجم مع نص وروح الاتفاقية.
	بعض التحديات الجديدة التي نواجهها تتناول بصراحة نص الاتفاقية. أما البعض الآخر منها فلا يتطرق لذلك. غير أن رأي وفدي القاطع مفاده أن الاتفاقية تحتوي على مجموعة جوهرية من المبادئ التي ينبغي تطبيقها والنطاق اللازم لنا لكي نعالج بنجاح المسائل الطارئة المتعلقة بالمحيطات والبحار. وفي ذلك السياق، يود وفدي أن يركز على مسألتين رئيسيتين اليوم.
	تتعلق المسألة الأولى بالحفاظ على البيئة البحرية واستخدامها المستدام للتنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية. وقد تابع وفدي باهتمام مناقشات الفريق العامل غير الرسمي المفتوح العضوية. ونرحب بالموافقة على توصيات الفريق العامل الواردة في مشروع القرار الشامل، وبوجه الخصوص التوصية الواردة في الفقرة 1 (أ) من مرفق الوثيقة A/66/119 التي تقر تحديدا بأن أي اتفاق متعدد الأطراف يتناول التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية يجب تطويره بموجب الاتفاقية.
	في سعينا للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري واستخدامه على نحو مستدام في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية علينا أن نتوخى الحرص كي لا نقوض حرية الملاحة وغير ذلك من المصالح الأخرى التي تكتسي نفس القدر من الأهمية. ويجدر التذكير بأن التنازلات الحذرة الواردة في الاتفاقية قد خدمتنا جيدا. حتى ونحن نسير قدما في العملية التي ستبدأ ضمن الفريق العامل باعتماد مشروع القرار A/66/L.21 المعروض علينا الآن، من الحتمي لنا أن نفعل ذلك بدون المساس بسلامة الاتفاقية.
	أما المسألة الثانية فتتعلق بحماية الهياكل الأساسية للاتصالات الحيوية الواقعة في قاع البحار والمحيطات. وثمة حقيقة لا تزال غير معروفة، ألا وهي أن 95 في المائة من الاتصالات الدولية تمر من خلال كابلات الألياف الضوئية المغمورة وبعبارة أخرى، الكل منا يستخدم تقريبا هذه الكابلات للقيام بالمهام اليومية التي نأخذها بوصفها مسلمات وبديهات من قبيل: إرسال الرسائل الإلكترونية، وإجراء المكالمات الهاتفية الدولية، والأعمال المصرفية من خلال الإنترنت والقيام بالمشتريات على شبكة الإنترنت. فعطل واحد في كابل مغمور يمكن أن يؤدي إلى تكاليف اقتصادية ضخمة للبلدان التي يوصل بينها. وبما أن الكابلات المغمورة دقيقة وهشة، وتمتد على سطح قاع البحار، فإنه يمكن أن تحدث هذه الأعطال لأي سبب من الأسباب، كوضع سفينة ما عن غير علم للمرساة في مكان خاطئ.
	لذلك يشعر وفدي بالتشجيع، إذ يلاحظ أن تقرير الأمين العام عن المحيطات وقانون البحار يبرز مرة أخرى أهمية مسألة الكابلات المغمورة (A/66/70، الفقرة 84). وللسنة الثانية تدخل سنغافورة لغة تتعلق بالكابلات المغمورة إلى مشروع القرار الشامل بشأن المحيطات وقانون البحار (A/66/L.21). وقد حظيت مقترحات سنغافورة بتعبيرات قوية عن الدعم من لدن العديد من الوفود خلال المفاوضات بشأن مشروع القرار. ونشكر الوفود على العمل معنا بصورة بناءة لزيادة الوعي بالحاجة إلى حماية هذه الكابلات وضرورة إصلاحها بسرعة عندما تتلف. وتلك مسألة تهم جميع الدول، بغض النظر عن وضعها الجغرافي الذي يعتمد على الاتصالات الدولية للاستمرار في اقتصادها.
	السيد ويتلاند (النرويج) (تكلم بالإنكليزية): إن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تتضمن النظام القانون للبحار والمحيطات. فجميع العمليات المتعلقة بالبحار، بما في ذلك الاستخدام المستدام للموارد البحرية، يجب تناولها في إطار الاتفاقية.
	إن سياسة النرويج البحرية ترتكز على نهج متكامل وقائم على نظام إيكولوجي للإدارة البحرية. ونطبق المبدأ الاحترازي، وقد وضعنا خططا متكاملة للإدارة. فهي إطار عمل للاستخدام المستدام للموارد الطبيعية بطريقة تحافظ على التنوع البيولوجي للنظم الإيكولوجية. 
	إن المحيطات هامة جدا للأمن الغذائي العالمي. فالإدارة البحرية المستدامة حتمية إذا ما أريد للمحيطات أن تظل مصدرا للغذاء البشري. لذلك فإن التحدي الذي يواجهنا هو إقامة توازن بين الاستخدام المسؤول لموارد العيش البحرية وحفظها.
	إن إدارة الموارد المستدامة ومكافحة الصيد غير المشروع وغير المنظم وغير المبلغ عنه أهم الأدوات لحماية الأرصدة السمكية العالمية. فمكافحة الصيد غير المشروع وغير المنظم وغير المبلغ عنه ما انفكت إحدى المسائل الرئيسية المدرجة في جدول أعمال مصائد الأسماك الدولية للعقد الماضي، ولا بد لنا من أن نواصل التعاون بشأن هذه المسألة. وكما ذكر زميلي ممثل إندونيسيا توا، يوجد الكثير لدى الدول من الأعمال الطوعية والصلاحيات.
	وارتكازا على الخبرات في منطقتنا، نشعر بالقلق إزاء الصلات بين الجريمة الدولية المنظمة وصيد السمك غير الشرعي. والدراسة المعنونة ”الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية في قطاع صيد الأسماك“، التي نشرها في وقت سابق من هذا العام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تمثل مساهمة مفيدة لاكتشاف المزيد من هذه الصلات. ونشجع الدول والمنظمات الدولية على المزيد من دراسة أسباب وأساليب صيد الأسماك غير المشروع في هذا السياق.
	إن آثار صيد الأسماك في قيعان البحار على النظم الإيكولوجية البحرية الهشة واستدامة الأرصدة السمكية في قاع البحر في الأجل الطويل ما برحت ولعدة سنوات مصدر قلق للنرويج . لذلك يسرنا أن الجمعية العامة قد وافقت على اتخاذ تدابير لمعالجة هذه المشاكل. فالموائل البحرية الهشة الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية تجري حمايتها من الآثار الضارة لصيد الأسماك في قيعان البحار اليوم على نحو أفضل بكثير مما كان عليه الحال قبل اتخاذ تلك القرارات. ولقراري الجمعية العامة بشأن هذه المسألة أثر واضح. ووفقا للأمين العام، فإذا ما نفذ القراران 61/105 و 64/72 والمبادئ التوجيهية الدولية لإدارة مصائد الأسماك العميقة في أعالي البحار التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، كلها ستوفر الأدوات اللازمة لحماية النظم الإيكولوجية البحرية الهشة من الآثار الضارة الكبيرة جراء صيد الأسماك في قيعان البحار وكفالة الاستدامة الطويلة الأجل للأرصدة السمكية في أعماق البحار. لذلك من الحيوي أن نركز على تحسين عملية التنفيذ. وفي الوقت نفسه لا بد لنا من أن نقر بأن تنفيذ تينك القرارين يتطلب من العديد من الدول ومنظمات إدارة مصائد الأسماك الإقليمية، ولا سيما في البلــدان الناميــة، التأكد مـــن ألا ينتهــي بنا المطاف إلى نظام لا يمكن في ظله صيد الأسماك إلا للبلدان الغنية.
	إن آثار تغير المناخ وتحمض المحيطات على البيئة البحرية مسألة عالمية. فطبيعة ومعدل وآثار تغير المناخ وهشاشة النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية والمجتمعات سوف تختلف من مكان إلى آخر، ولكن في نهاية المطاف، سيمكن الوقوف على الآثار البيئية والمجتمعية على الصعيد المحلي ومساسها بالحياة اليومية للناس. 
	إن الشحن الدولي مسؤول عن نصيبه من انبعاثات غاز الدفيئة. فقد قامت المنظمة البحرية الدولية هذا العام بعمل لمعالجة هذا من خلال اعتماد متطلبات تتعلق بكفاءة الطاقة للشحن الدولي. وهذا إنجاز كبير.
	إن حماية التنوع البيولوجي جوهرية لحفظ شبكات العيش والنظم التي تشكل أساس وجودنا. كذلك ثمة حاجة ماسة لتنفيذ التدابير الفعالة لمكافحة الأخطار التي تتهدد التنوع البيولوجي البحري. لذلك ترحب النرويج بالمناقشات المتعلقة بكيفية تحسين حماية التنوع البيولوجي البحري والاستخدام المستدام للموارد الواقعة في المناطق خارج حدود الولاية الوطنية وداخلها.
	نرحب بعمل الفريق العامل غير الرسمي المفتوح باب العضوية المخصص لدراسة المسائل المتصلة بحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه بطريقة مستدامة في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية الذي أنشأته الجمعية العامة، ونتطلع قدما إلى تقييم المسائل الموضوعية على نحو أكثر استفاضة خلال تطور العملية. ومن المهم أن يتفحص الفريق العامل جميع الآثار السلبية الحالية والمحتملة على التنوع البيولوجي في المناطق البحرية الواقعة خارج الولاية القضائية الوطنية والنظر في كيفية تناولها على أفضل نحو ممكن. ويجب أن تظل الاستنتاجات مفتوحة. إذ عندها فقط سيكون بوسعنا تحديد أفضل الحلول.
	إن وجود حدود بحرية واضحة أمر جوهري ليتسنى تحديد الدول التي لها حقوق وعليها التزامات وفي أي المناطق يكون ذلك وفقا لقانون البحار. وهذا هام فيما يتصل بالاستكشاف المستدام للموارد البحرية وحماية البيئة البحرية. فهذا الوضوح القانوني يعزز أيضا السلم والأمن. 
	إن إنشـــــاء الحـــــدود الخارجيـــة للجــــرف القاري لما يتجاوز 200 ميل بحري عنصر رئيسي في تنفيذ نظام قانون البحار. وهذا ضروري لتوضيح الإطار القانوني للأنشطة المقبلة في الجرف القاري لحماية البيئة. وينطوي ذلك أيضا على آثار إنمائية هامة. وفي هذا الصدد، أود أن أسلم بالمساهمة الهامة التي قدمتها اللجنة المعنية بالجرف القاري. 
	إن إنشاء الحدود الخارجية للجرف القاري يمثل تحديا للعديد من البلدان النامية التي ليست لديها الموارد المالية والبشرية اللازمة. وتتعاون النرويج الآن مع عدد من الدول الأفريقية في هذا الصدد. ومبتغانا هو مساعدة تلك البلدان في استخدام حقوقها بموجب قانون البحار، وفي نهاية المطاف ممارسة درجة أكبر من السيطرة على مواردها. 
	تود النرويج أن تشجع جميع الدول التي لديها الموارد اللازمة مساعدة البلدان النامية في إعداد الوثائق للجنة المعنية بحدود الجرف القاري.
	وأخيرا، فإن النرويج تشعر بالقلق إزاء أعمال القرصنة والسطــو المسلح قبالـــة سواحـــل الصومـــال، والتي لا تزال تشكل تهديدا لحياة الأبرياء والإمدادات الإنسانية والتجارة والملاحة الدوليتين. وفي خريف هذا العام، خصصت النرويــج طائــرات لأعمال الدوريـــات البحريـــة للمشاركة في عملية درع المحيط التي تنفذها منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو). كما أننا كنا من بين مقدمي قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ونشارك بنشاط في العمل الذي تقوم به المنظمة البحرية الدولية لمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية وفي فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال. وستواصل النرويج دعمها للطائفة العريضة من الإجراءات التي يتخذها المجتمع الدولي لمحاربة القرصنة والسطو المسلح في البحر.
	السيد سانشيز كونتريراس (المكسيك) (تكلم بالإسبانية): أود، بادئ ذي بدء، أن أعرب عن شكر وفدي الصادق وخالص تهانيه للسفير هنريك فال على العمل الممتاز الذي قام به مرة أخرى بصفته منسق مشروع القرار بشأن المحيطات وقانون البحار (A/66/L.21) ولتوجيهه المشاورات نحو نتيجة مرضية. كما نتوجه بالشكر للسيدة هولي كولر، منسقة مشروع القرار بشأن استدامة مصائد الأسماك (A/66/L.22).
	تعتقد المكسيك، كما في الأعوام السابقة، أن مشروع القرار بشأن المحيطات وقانون البحار يمثل دليل عمل حقيقيا يمكن أن يفيد في توجيه المجتمع الدولي في سعيه إلى بلوغ أهدافه في مجال تعزيز السلم والأمن الدوليين والتعاون على نطاق أوسع وتحقيق التنمية المستدامة للمحيطات والبحار.
	ونعتقد أن مشروع القرار يعرض إنجازات هامة جديرة بتسليط الضوء عليها. ويسر المكسيك أيّما سرور إحاطة مشروع القرار علما بالرأي الاستشاري لغرفة منازعات قاع البحار التابعة للمحكمة الدولية لقانون البحار بشأن مسؤوليات والتزامات الدول المزكِّية للأشخاص والكيانات فيما يتعلق بالأنشطة في المنطقة. إن طلب ذلك الرأي الاستشاري يظهر مدى التفاعل المتنامي والتعاون اللازم بين المؤسسات المنشأة في إطار اتفاقية قانون البحار. وإننا مقتنعون بأن للرأي الاستشاري قيمة جوهرية وعملية ليس بالنسبة للمهام الحالية التي تقوم بها السلطة الدولية لقاع البحار فحسب، بل أيضا لأنشطتها المستقبلية.
	كذلك، فإن المكسيك تلمس في مشروع قرار هذا العام تطورا إيجابيا حيث أننا عدنا إلى الممارسة التي كانت متبعة في الأعوام السابقة، ألا وهي، ضرورة أن يستمر اجتماع الدول الأطراف في الاتفاقية لخمسة أيام أو أكثر حينما تُجرى في إطاره - كما سيحدث خلال الاجتماع المقبل في عام 2012 - انتخابات للمحكمة الدولية لقانون البحار أو للجنة حدود الجرف القاري.
	إنها، في رأينا، خطوة هامة إلى الأمام أيضا أن يدعو مشروع القرار الدول إلى النظر في الانضمام إلى بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. ويعتقد وفدي أن تلك الدعوة تسد فراغا كان موجودا في القرار الذي درج في السابق على أن تقتصر تلك الدعوة على البروتوكولين الآخرين المكملين للاتفاقية دون الإشارة إلى هذا البروتوكول. والمكسيك مقتنعة بأن مكافحة الاتجار البحري غير المشروع بالأسلحة النارية يشكل عنصرا هاما في المعركة ضد الجريمة المنظمة.
	ونقدر أن مشروع القرار يقر بأهمية جهود التعاون الإقليمي المبذولة في إطار برنامج التقييم والإدارة المتكاملين للنظام الإيكولوجي البحري الكبير لخليج المكسيك. ويشكل البرنامج أرضية صلبة للتعاون في رصد عملية المحافظة على الموارد البحرية في خليج المكسيك وتنميتها المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بالتنوع الكبير من الأنواع المهاجرة التي تعيش فيه. وفي ذلك السياق، ندعو الدول الأخرى المطلة على بحار مغلقة أو شبه مغلقة إلى اعتماد خطط تعاون مماثلة، حينما تسنح الفرصة، عملا بالمادة 123 من الاتفاقية.
	كذلك نرى تطورا إيجابيا في حث المنظمات الدولية ذات الصلة والمانحين الآخرين، بمن فيهم مرفق البيئة العالمية، على تقديم الدعم إلى صندوق الهبات للسلطة الدولية لقاع البحار. ونعتقد أن دعما كهذا سيمكِّن السلطة من مساعدة العلماء والتقنيين من البلدان النامية على المشاركة في برامج البحوث والرحلات العلمية، الأمر الذي سيعزز قطعا قدرات تلك الدول، بما في ذلك في مجال حماية بيئاتها البحرية والمحافظة عليها، كما سيعود بالنفع على البشرية جمعاء.
	وكما ذكرت سابقا، فإن المكسيك ترى أن الموضوع الأساسي لمشروع القرار يتعلق بالتنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية. وأود الآن التطرق إلى عدة نقاط في هذا الشأن.
	نرحب باعتماد توصيات الاجتماع الرابع للفريق العامل المعني بالتنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية. وذلك أمر بالغ الأهمية، في رأينا، إذ أنه يعني ضمنا بدء عملية مفاوضات ترمي إلى كفالة صياغة الإطار القانوني اللازم للمحافظة على التنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام.
	تؤمن المكسيك بأن أفضل وسيلة لإجراء مفاوضات بشأن الإطار القانوني هي إنشاء لجنة حكومية دولية تُكَلَّف بإعداد اتفاق متعدد الأطراف في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ومن وجهة نظرنا، وكما هو مقترح في التوصيات، فإن ذلك الصك ينبغي أن يعالج موضوع الموارد الجينية البحرية، بالكامل وبالتزامن وباعتباره حزمة واحدة، بما في ذلك تقاسم المنافع الناجمة عن استخدامها؛ والتدابير والأدوات اللازمة لحماية التنوع البيولوجي، بما في ذلك تعيين المناطق البحرية المحمية؛ وتقييم الآثار البيئية.
	بخصوص المحيطات وقانون البحار، فإن المكسيك تعتقــد أن الجمعيــة العامـــة ينبغـــي أن تركــــز بقــــدر أكبر على نقطتين.
	أولا، نعتقد أنه من الضروري التشديد على دور السلطة الدولية لقاع البحار. ونرى أن السلطة هي المنظمة الوحيدة ذات الاختصاص العالمي المحدد فيما يتعلق بأنشطة قاع البحار في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية. ومن ذلك المنظور، لا مجال للشك في أن السلطة تملك مخزونا كبيرا متراكما من المعلومات العلمية والتقنية المتعلقة بالمحافظة على التنوع البيولوجي لقاع البحار وحمايته. ونتيجة لذلك، ينبغي أن تكون السلطة هي المؤسسة الرئيسية لتقديم المشورة إلى الجمعية العامة بشأن المسائل التقنية والعلمية بحيث تتمكن الجمعية من الاضطلاع بدورها المحوري في الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية.
	وعلاوة على ذلك، ينبغي أن نضع في اعتبارنا أن السلطة لديها مخزونا هاما من المعلومات العلمية المتراكمة بشأن قاع البحار وأنها بصدد إعداد خطط علمية لوضع خطة للإدارة البيئية لمنطقة كلاريون - كليبرتون في المستقبل القريب. ومن ثم، نعتقد أن ثمة ضرورة أساسية لأن يشارك أعضاء اللجنة القانونية والتقنية التابعة للسلطة بنشاط في الفريق العامل التابع للجمعية العامة، المعني بالتنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية.
	لقد حلت الذكرى السنوية الثلاثون لاعتماد الاتفاقية. وفي ضوء ذلك، أود أن أختتم بياني بالإشارة إلى الرؤية التي أعرب عنها السيد والتر ستيوارت، ممثل غيانا في 11 حزيران/يونيه 2004 حين قال إن الاتفاقية، مثلها في ذلك مثل أي صك آخر، عملية جارية ينبغي تحويلها بحيث تتجاوب مع الظروف الجديدة ومتطلبات الواقع. ويعتقد وفدي أن كلمات السيد ستيوارت ذات مغزى اليوم أكثر من أي وقت مضى.
	السيد كالينين (الاتحاد الروسي) (تكلم بالروسية): يصادف العام القادم الذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1982. وتتسم تلك المعاهدة بأهمية دولية فريدة من نوعها ونعتقد أن إعدادها يمثل أحد أهم انجازات القرن العشرين. لقد فعل بلدنا، وسيفعل مستقبلا، كل ما بوسعه لتعزيز سلطة الاتفاقية ونناشد جميع الدول تنفيذها على النحو الملائم.
	لا تزال محيطات العالم تكتسي أهمية متنامية بالنسبة للبشرية. وفي كل يوم، تظهر آفاق جديدة لاستغلال ثرواتها. وثمة طائفة عريضة متنامية من الأنشطة الاقتصادية في المحيطات. وكل ذلك يقودنا إلى ضرورة حماية البيئة البحرية وتشجيع الدول على إيجاد حلول فعالة للقضايا الحالية في هذا المجال. 
	ولقد دأب الاتحاد الروسي على الدعوة إلى المحافظة على الموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام تماشيا مع الاتفاقية. ومن جهة أخرى، فإننا لا نؤيد المقترحات الرامية إلى فرض حدود للأنشطة البحرية والتي لا تدعمها المعطيات العلمية، بما في ذلك نتائج البحوث البحرية المعاصرة والسابقة. ومع ذلك، فنحن على اقتناع بأن أي اختلافات في النهج إزاء عمل بعينه في هذا المجال الهام ينبغي ألا تكون سببا لأي مواجهات وينبغي ألا تقوض الثقة.
	أود أن أشكر الأمين العام على تقديم تقاريره عن الشؤون البحرية (A/66/70 و Adds 1 and 2 A/66/307) إلى الجمعية العامة. ويشيد الاتحاد الروسي بالعمل الذي تقوم به الهيئات المنشأة بموجب الاتفاقية. ونلاحظ بشكل خاص دور لجنة حدود الجرف القاري وإسهاماتها القيمة في تطبيق المادة 76 من الاتفاقية. لقد كان بلدنا من أوائل البلدان التي قدمت طلبا إلى لجنة حدود الجرف القاري بشأن المحيط المتجمد الشمالي والمحيط الهادئ. ويسرني أن أبلغ الجمعية بأننا نجري حاليا بحوثا علمية شارفت على نهايتها.
	إننا نؤيد الجهود المبذولة لإيجاد الحل الأمثل للمشاكل التي تسببت في الزيادة الكبيرة في عبء عمل اللجنة. وفي ذلك الصدد، نشدد على ضرورة أن تفي الدول وخبراء اللجنة بالالتزامات المتعلقة بضمان مشاركتهم المستمرة في عمل اللجنة. كما أننا نرى أنه ينبغي توفير الموارد اللازمة لشعبة شؤون المحيطات وقانون البحار لتتمكن من القيام بمهامها بصفتها أمانة اللجنة.
	ويعرب الاتحاد الروسي عن سروره بنتائج الاجتماع الثاني عشر للعملية الاستشارية غير الرسمية المفتوحة باب العضوية المتعلقة بالمحيطات وقانون البحار. إننا لا نزال مقتنعين بجدوى ذلك المحفل الذي يتيح لطائفة عريضة من المشاركين إمكانية عقد مناقشات واسعة النطاق بشأن الأوجه الحالية ذات الصلة بالمسائل البحرية، بما فيها التنمية المستدامة.
	كذلك نؤيد التوصيات الصادرة عن أخر اجتماع للفريق العامل غير الرسمي المفتوح باب العضوية المخصص لدراسة المسائل المتصلة بحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه بطريقة مستدامة في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، ونحن كعهدنا على استعداد للمشاركة البناءة في مزيد من المناقشات حول تلك المسألة في إطار الفريق العامل. 
	يولي الاتحاد الروسي اهتماما خاصا للجهود المبذولة في مجال حفظ وإدارة الأرصدة السمكية. ونحن نرحب بتعزيز التدابير المتكاملة لمحاربة صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم ونلاحظ بكل سرور التدابير المتسقة الرامية إلى تعزيز الرقابة من قِبَل دول العلم وزيادة فعالية التدابير التي تنفذها دول الميناء.
	لا يزال الاتحاد الروسي يشارك بنشاط في وضع وتنفيذ التدابير الرامية إلى حماية النظم الإيكولوجية البحرية الهشة، بشكل فردي وكذلك في إطار المنظمات الإقليمية ذات الصلة المعنية بإدارة مصائد الأسماك. مرة أخرى، ندعو الدول الأعضاء التي لم توقع بعد على اتفاق الأرصدة السمكية لعام 1995 إلى أن تفعل ذلك.
	تنهي السيدة هولي كولر في هذا العام عملها بصفتها منسقة للمشاورات غير الرسمية بشأن مشروع القرار المتعلق باستدامة مصائد الأسماك. وأود أن أعرب عن شكرنا لها على جميع إسهاماتها خلال سنين عديدة في تطوير العمل في هذا المجال. ونرحب بالسيدة أليس ريفيل، المنسقة الجديدة لهذه المشاورات.
	كما نود أن نشكر منسق مشروع القرار الجامع بشأن قانون البحار، السفير هنريك فال. وعلى الرغم من العدد الكبير من المشاكل الصعبة التي واجهتنا، فقد تمكّنا من إجراء مباحثات بناءة. ونتيجة لذلك، تمكّنا من التوصل إلى قرارات مقبولة للجميع. ونحيط علما بالدعم القيم الذي قدمته شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار، بقيادة السيد سيرغي تاراسينكو، في جميع مراحل العمل.
	السيد ديلغادو سانشيز (كوبا) (تكلم بالإسبانية): تؤمن كوبا بالأهمية الحيوية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فيما يتعلق بصون وتعزيز السلام والنظام والإدارة المستدامة في المحيطات والبحار. ويقف هذا الصك القانوني الدولي معلما بارزا في تدوين القانون الدولي للبحار وقد صدّقت عليه أغلبية ساحقة من الدول الأعضاء. وقد تم بموجب ذلك الصك إنشاء إطار قانوني ملائم ومعترف به عالميا والذي ينبغي في إطاره تنفيذ جميع الأنشطة المتعلقة بالمحيطات والبحار.
	ومن الأهمية بمكان الحفاظ على سلامة اتفاقية قانون البحار وتطبيق أحكامها بأكملها. وينبغي أن توضع المسائل المتعلقة بالمحيطات وقانون البحار تحت الإشراف المباشر للجمعية العامة لكفالة قدر أكبر من الاتساق في معالجة تلك المسائل لمصلحة الدول الأعضاء كافة.
	وتبذل كوبا جهودا كبيرة في تنفيذ استراتيجيات وطنية للتنمية المستدامة وحماية البيئة البحرية بغية ضمان التطبيق المتسق والمتدرج والفعال لأحكام الاتفاقية. وتملك الدولة الكوبية هيكلا وطنيا متينا في المجالين المؤسسي والتشريعي فيما يتعلق بقانون البحار. كما تتخذ حكومة كوبا جميع التدابير المتاحة لها للتصدي بنجاح للجرائم التي ترتكب في البحار من قبيل الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار غير المشروع بالأشخاص والقرصنة.
	وتؤكد كوبا من جديد على أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال إدارة الموارد البحرية والاهتمام بالمحيطات وتنوعها البيولوجي في إطار مبادئ القانون الدولي، مع كفالة الاحترام الواجب لولاية الدول ذات السيادة على بحارها الإقليمية وإدارة الموارد في مناطقها الاقتصادية الخالصة وامتدادها في الجرف القاري.
	إننا نؤيد بقوة العمل الذي تقوم به مشكورة لجنة حدود الجرف القاري، وندعو الدول الأعضاء كافة إلى تقديم الدعم لها بحيث تتوفر لها جميع الموارد المطلوبة للقيام بعملها. ومن المهم أن تكون اللجنة في وضع يمكنها من أداء عملها بسرعة وفعالية مع الالتزام بالشروط القانونية المحددة للقيام بذلك العمل.
	ويؤيد وفد كوبا بقوة مبدأ أن جميع الموارد الموجودة في المنطقة هي تراث مشترك للبشرية. إن مسؤولية العمل من أجل تحقيق ذلك المبدأ المنصوص عليه صراحة في الاتفاقية تقع على عاتقنا. ويجب ألا نسمح لتلك الموارد أن تخضع لبراءات اختراع تخص الشركات عبر الوطنية، كما لا ينبغي أن نسمح للأنانية التي تظهرها بعض الدول بأن تعوقنا عن التوصل إلى اتفاقات هامة بشأن هذه المسألة. وينبغي أن تستفيد جميع الدول من الموارد الموجودة في المنطقة، بما فيها التنوع البيولوجي والموارد الجينية الموجودة هناك.
	إننا ندعو إلى تبادل واسع النطاق للمعارف العلمية والتقنية والنقل الحر للتقنيات النظيفة والمستدامة إلى البلدان النامية. وينبغي أن تجرى البحوث العلمية البحرية في المنطقة للأغراض السلمية فحسب ولما فيه مصلحة البشرية جمعاء. 
	إن الارتفاع المستمر لمستوى سطح البحر يعرض للخطر السلامة الإقليمية للعديد من الدول، لا سيما الدول الجزرية الصغيرة، والتي سيكون مصير البعض منها الزوال ما لم تُتخذ تدابير عاجلة. إن ترابط نظم المحيطات وصلتها الوثيقة بالعملية المأساوية لتغير المناخ التي تؤثر على البشرية يلزماننا بالوفاء عاجلا بالالتزامات المتعهد بها في هذين المجالين وتجديد تلك الالتزامات أيضا.
	فيما يتعلق باتفاق عام 1995 لتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، أود التأكيد على أن كوبا، على الرغم من أنها ليست دولة طرفا في ذلك الصك، تلتزم بنية صادقة بالأحكام الرئيسية المتعلقة بالحفظ والإدارة. ومع ذلك، فإن الاتفاق وما ينجم عنه من قرارات غير ملزم قانونيا سوى للدول الأطراف فيه، مثله في ذلك مثل أي اتفاق دولي. ونؤكد مجددا أن كوبا لم تنضم إلى الاتفاق لأننا نشعر بالقلق إزاء آلية اعتلاء وتفتيش سفن صيد الأسماك بموجب المادتين 21 و 22 من ذلك الصك واحتمال التلاعب بها لأغراض سياسية.
	لا نريد أن نختتم بياننا دون الإعراب عن تقديرنا للعمل الجدير بالثناء الذي تقوم به شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار ومنسقا مشروعي القرارين، اللذين سيؤيد بلدي اعتمادهما.
	السيدة غونارسدوتير ِ(أيسلندا) (تكلمت بالإنكليزية): في البدء، أود أن أتقدم بالشكر إلى الأمانة العامة، بما فيها موظفو شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار المقتدرون، على المساعدة القيمة التي قدموها للدول الأعضاء. كما أود أن أشكر المنسقين، السفير البرازيلي هنريك رودريغيز فال والسيدة هولي كولر ممثلة الولايات المتحدة، على إدارتهما المشاورات غير الرسمية حول مشروعي القرارين المعروضين علينا بشأن المحيطات وقانون البحار (A/66/L.21) واستدامة مصائد الأسماك (A/66/L.22) اللذين كانت أيسلندا ضمن مقدميهما. وتستحق السيدة كولر إشادة خاصة وهي تنهي مهمتها بعد ثمانية أعوام من الخدمة الممتازة والقيمة.
	لا بد من الحفاظ على سلامة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تشكل الإطار القانوني لجميع المداولات بشأن المحيطات وقانون البحار. إن الدول، بتصديقها على الاتفاقية وتنفيذها، إنما تعزز وتساند عددا من أعز أهداف الأمم المتحدة. ويجب بذل الجهود كافة لاستخدام الصكوك المتاحة إلى الحد الأقصى قبل التفكير بجدية في خيارات أخرى بما فيها إمكانية استحداث اتفاقات تنفيذ جديدة في إطار الاتفاقية.
	تعمل جميع المؤسسات الثلاث المنشأة بموجب الاتفاقية على نحو جيد. وقد تلقت لجنة حدود الجرف القاري 57 طلبا من الدول الساحلية بما فيها أيسلندا. ونلاحظ مع الارتياح التقدم المحرز في عمل اللجنة ولكننا نتشاطر الشواغل بشأن عبء عمل اللجنة الثقيل. كما نشدد على ضرورة كفالة قيام اللجنة بمهامها بسرعة وفعالية مع الاحتفاظ بالمستوى الرفيع للجودة والخبرة والمراعاة الكاملة للاتفاقية وللنظام الداخلي للجنة. 
	إننا نؤيد تأييدا تاما طلب الأمين العام رصد الموارد الملائمة والكافية لشعبة شؤون المحيطات وقانون البحار لتمكينها من توفير الخدمات المناسبة والمساعدة للجنة نظرا لزيادة عدد أسابيع العمل فيها، بما في ذلك عن طريق استحداث وظائف جديدة لتعزيز نظام المعلومات الجغرافية ومن خلال تقديم الشعبة الدعم القانوني والإداري للجنة.
	شاركت أيسلندا في اجتماع الفريق العامل غير الرسمي المفتوح باب العضوية المخصص لدراسة المسائل المتصلة بحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه بطريقة مستدامة في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، والذي عقد في نيويورك في أيار/مايو الماضي. ونحن نؤيد توصيات ذلك الاجتماع بالكامل. كما نتطلع إلى الاجتماع القادم للفريق العامل الذي يُفتَرَض أن يحضر لتنظيم حلقات عمل تركز على مسائل من قبيل الموارد الجينية البحرية وأدوات الإدارة المستندة إلى المناطق. 
	ترحب أيسلندا بالعمل الجاري في إطار عملية الأمم المتحدة الاستشارية غير الرسمية المفتوحة باب العضوية المتعلقة بالمحيطات وقانون البحار وبإسهاماتها في تحسين التعاون والتنسيق بين الدول وتعزيز المناقشة السنوية في الجمعية العامة حول المحيطات وقانون البحار وذلك باسترعاء الانتباه على نحو فعال إلى المسائل الرئيسية والاتجاهات الراهنة. إن الموضوع الذي تركز عليه المناقشة في هذا العام مناسب وحسن التوقيت جدا. وفي ذلك الصدد، نؤيد النداء الموجه إلى الدول في مشروع القرار بشأن المحيطات وقانون البحار لأن تعتبر مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2012 فرصة للنظر في تدابير ترمي إلى تنفيذ الأهداف والالتزامات المتفق عليها دوليا فيما يتعلق بحفظ البيئة البحرية ومواردها واستخدامها على نحو مستدام. 
	وتركز أيسلندا بشكل خاص على البيئة البحرية في إعدادها للمؤتمر. ذلك أن الرخاء الاقتصادي والأمن الغذائي يعتمدان على المحيطات السليمة. إن استخدام الموارد البحرية الحية بصورة مستدامة يسهم إسهاما كبيرا في تحقيق الأمن الغذائي البشري وكذلك التنوع الغذائي. كما أنه يوفر سبل العيش لملايين من الناس ويمثل ركيزة أساسية لكثير من الاقتصادات الوطنية والإقليمية، وخاصة في البلدان ذات الدخل المنخفض والتي تعاني من نقص الغذاء والدول الجزرية الصغيرة النامية.
	وتولي أيسلندا اهتماما كبيرا لحفظ الموارد البحرية الحية وإدارتها واستخدامها بصورة مستدامة على المدى الطويل والتزام الدول بالتعاون لبلوغ تلك الغاية وفق القانون الدولي، لا سيما اتفاقية قانون البحار واتفاق الأمم المتحدة للأرصدة السمكية. ونرحب بإعادة التأكيد على تلك الأهداف في مشروع القرار بشأن استدامة مصائد الأسماك.
	يرى بلدي في الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وردعه والقضاء عليه، المبرم في إطار منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، صكا بالغ الأهمية. ونرحب بالتوقيعات والتصديقات على هذا الاتفاق وهو أول معاهدة عالمية تركز بالتحديد على مشكلة صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، ونشجع الدول على التصديق عليه بحيث يدخل حيز النفاذ في وقت مبكر.
	ترحب أيسلندا بالاستعراض الذي أُجرى في الآونة الأخيرة للتدابير المتخذة بصدد تنفيذ الفقرات ذات الصلة من القرارين 61/105 و 64/72 اللذين يعالجان مسألة تداعيات الصيد في قاع البحار على الأنظمة الإيكولوجية البحرية الهشة وعلى الاستدامة الطويلة الأجل للأرصدة السمكية في أعماق البحار. ونرحب بشكل خاص بحلقة العمل الناجحة التي عقدت في نيويورك يومي 15 و 16 أيلول/سبتمبر لمناقشة تنفيذ تلك الفقرات الهامة. وفي حلقة العمل، شرح ممثلو الدول والمنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك بإسهاب الإجراءات التي اتخذوها من أجل التطبيق. ونحن نتفق مع الملاحظات الختامية في تقرير الأمين العام المعد خصيصا لحلقة العمل (A/66/307) والتي ترى أن تنفيذ القرارين 61/105 و 64/72 بالكامل، وكذلك المبادئ التوجيهية لمنظمة الأغذية والزراعة، سيوفر الأدوات اللازمة لحماية النظم الإيكولوجية البحرية الهشة من الآثار السلبية الخطيرة لصيد الأسماك في قاع البحار، وسيكفل على المدى البعيد استدامة الأرصدة السمكية في أعماق البحار.
	على غرار ما ذهب إليه مشروع القرار بشأن استدامة مصائد الأسماك، يرحب بلدي بالتقدم الهام الذي أحرزته الدول والمنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك والدول المشاركة في المفاوضات الرامية إلى إنشاء منظمات إقليمية لإدارة مصائد الأسماك تملك الصلاحية لتنظيم الصيد في قاع البحار ولتنفيذ الفقرات ذات الصلة. وعلى الرغم من التقدم المحرز، فإنه لم يتم في جميع الحالات تنفيذ الإجراءات التي تطالب بها تلك الفقرات تنفيذا كاملا ويتعين اتخاذ مزيد من الإجراءات لتعزيز استمرارية التنفيذ. ونرحب بقرار إجراء استعراض آخر بعد أربعة أعوام، أي في عام 2015. ومن شأن ذلك أن يتيح فرصة كافية لتحسين التنفيذ، وعند الاقتضاء، بالمساعدة التقنية من قبل منظمة الأغذية والزراعة.
	السيد سول كيونغ – هون (جمهورية كوريا) (تكلم بالإنكليزية): في البدء أتقدم بالشكر للمنسقين، السيدة هولي كيلر من وفد الولايات المتحدة وسفير البرازيل هنريكي فالي، على ما قاما به من عمل متميز في إكمال المفاوضات العسيرة بشأن مشروعي القرارين اللذين قُدِّما اليوم في الجمعية العامة (A/66/L.21 و A/66/L.22). كما أود أن أشكر شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار بالأمم المتحدة على دورها الداعم وعملها الممتاز.
	تولي حكومتي أهمية قصوى لاتفاقية قانون البحار لأنها تشكل إطارا قانونيا شاملا وفريدا للاستخدام السلمي لمحيطات العالم. وخلال ثلاثة عقود، أظهرت الاتفاقية قدرة المجتمع العالمي على الانجاز متى ما عملنا معا بروح من التعاون من أجل الصالح العام. وتجدر الإشارة إلى أن جميع الأنشطة المتعلقة بالمحيطات والبحار قد تمت في ذلك الإطار وأنه جرى الحفاظ على سلامة الاتفاقية دون انقطاع.
	وحتى 31 آب/أغسطس، بلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية 162 دولة. إننا نهيب بالدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقية واتفاقي التنفيذ الملحقين بها، أي اتفاق 1994 المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من الاتفاقية واتفاق الأرصدة السمكية لعام 1995، أن تفعل ذلك بأسرع ما يمكن. لقد اضطلعت جميع المؤسسات المنشأة بموجب الاتفاقية، وهي السلطة الدولية لقاع البحار والمحكمة الدولية لقانون البحار ولجنة حدود الجرف القاري، بأدوار بالغة الأهمية. وينبغي على الدول الأعضاء أن تواصل بذل جهود منسقة للتصدي للصعوبات التي قد تقابل تلك الهيئات التنفيذية وهي تقوم بعملها.
	 لقد عقدت جمعية السلطة الدولية لقاع البحار دورتها السابعة عشرة في كينغستون في تموز/يوليه. ونحن نرحب بقرارها القاضي ببدء الإعداد لصياغة مدونة للتعدين تنظِّم استغلال معادن أعماق البحار في المنطقة الدولية لقاع البحار. ونعتقد أن مثل هذه المدونة ستسهم بشكل ملموس في تنفيذ الاتفاقية. كما نلاحظ بارتياح إسهامات المحكمة في تسوية المنازعات بالوسائل السلمية بموجب الجزء الخامس عشر من الاتفاقية.
	من المواقف التي يود وفدي أن يعرب عن تقديره للمحكمة بشأنها السرعة التي أصدرت بها فتواها في 1 شباط/فبراير، بناء على طلب مجلس السلطة، بشأن مسؤوليات الدولة المزكِّية بموجب اتفاق عام 1994 والاتفاقية. ونحن نرى أن الفتوى تتفق تماما مع الآراء والبيانات التي أدلت بها دول أطراف عديدة بمن فيها حكومتي. كما نعتقد أن المحكمة ستواصل إظهار كفاءتها وخبرتها عن طريق تسوية المنازعات البحرية القائمة من قبيل النزاع المتعلق بترسيم الحدود البحرية بين بنغلاديش وميانمار في خليج البنغال عام 2009 وقضية السفينة لويزا وقضية السفينة فيرجينيا لعام 2010.
	إن تعيين الحدود الخارجية للجرف القاري، بما في ذلك فيما وراء الـ 200 ميل بحري من خطوط الأساس، سيجعل ممارسة الحقوق والولايات في المناطق الوطنية والدولية أمرا خاليا من الغموض. وفي ذلك السياق، يسرنا أن نلاحظ أن اللجنة قد واصلت النظر في الطلبات المقدمة من الدول الأطراف في الاتفاقية هذا العام. وتؤكد حكومتي من جديد التزامها بأهداف الاتفاقية وتأييدها الكامل لفعالية وكفاءة مؤسساتها في أداء عملها.
	سيصادف عام 2012 الذكرى السنوية الثلاثين لفتح باب التوقيع على الاتفاقية. وحين نقيّم في تلك المناسبة حالة تنفيذ الاتفاقية والاتفاقين المرتبطين بها فلا ينبغي، في رأينا، التقليل من الأهمية الشاملة للاتفاقية في تعزيز السلم والأمن الدوليين وتطوير التعاون الدولي وتحقيق التنمية المستدامة للمحيطات والبحار.
	ومع أن الاتفاقية قد صمدت أمام اختبار الزمن، إلا أنها تواجه أيضا تحديات المستقبل في وقت يتغير فيه العالم حولها. وعلى سبيل المثال، لا تزال القرصنة والسطو المسلح في البحر يسببان مشاكل خطيرة للملاحة الدولية وسلامة طرق الملاحة التجارية. وثمة حاجة إلى بذل جهود تعاونية على الصُعُد دون الإقليمي والإقليمي والدولي بغية التصدي لتلك المشاكل على نحو ملائم. وفي الوقت الذي نرحب فيه بالتدابير التي اتخذها مجلس الأمن في ذلك الصدد، ونشيد فيه بمجموعة الاتصال المعنية بالقرصنة قبالة السواحل الصومالية وكذلك بعمل المنظمة البحرية الدولية والهيئات الدولية الأخرى المنخرطة في مكافحة مثل تلك الأعمال غير المشروعة، نرى أن أمامنا عملا كثيرا ينتظر القيام به في ذلك المجال.
	واصلت حكومة جمهورية كوريا الإسهام في شؤون المحيطات. أولا، ستقيم جمهورية كوريا العام القادم في مدينة يوسو الواقعة على المحيط في جنوب كوريا معرض إكسبو 2012 تحت شعار ”المحيط والساحل المفعمان بالحياة“. إننا نرحب بمشاركة شبكة الأمم المتحدة للمحيطات في المعرض ونثق تماما أن المناسبة ستتيح فرصة طيبة للاحتفاظ بمسائل المحيط على رأس قائمة الاهتمامات. 
	ثانيا، وكما تعلم الجمعية العامة، فإن المبادرة الإقليمية المعنية بالقمامة البحرية، المنبثقة عن خطة عمل منطقة شمال غرب المحيط الهادئ، لا تزال تنفَّذ بالتعاون مع مختلف أصحاب المصلحة. وفي ذلك الصدد، سرَّنا أن نلاحظ انعقاد الحملة الدولية السنوية العاشرة لتنظيف المناطق الساحلية وحلقة العمل المعنية بالقمامة البحرية لخطة عمل منطقة شمال غرب المحيط الهادئ في جزيرة جيجو، بجمهورية كوريا، في تشرين الأول/أكتوبر 2010.
	وفي الختام، فقد عمل المجتمع الدولي متضامنا لفترة طويلة لكفالة انضباط واستقرار نظام المحيطات والبحار. وثمة حاجة ماسة لروح التفاهم المتبادل والتعاون الذي تجسده الاتفاقية في هذا الوقت الذي تواجه فيه البشرية تحديات كثيرة من بينها الأمن البحري، وحماية البيئة البحرية وحفظها، والتنمية المستدامة وتغير المناخ. ونود أن نغتنم هذه الفرصة لتجديد التزامنا بكفالة الإدارة الرشيدة للمحيطات والبحار.
	السيدة ليال بيردومو (جمهورية فنزويلا البوليفارية) (تكلمت بالإسبانية): إن جمهورية فنزويلا البوليفارية إذ تعي الدور الحيوي للمحيطات والبحار في توفير احتياجات البشرية من الغذاء والمتطلبات الغذائية وأنهما يمثلان مكونا أساسيا في المنظومة العالمية لمقومات الحياة وموردا ثمينا من موارد التنمية المستدامة، تؤكد من جديد على الأهمية التي توليها للمحيطات وقانون البحار.
	ومن ذلك المنظور، فإن السياسات العامة في بلدي تعطي أولوية خاصة لهذه المسألة كما ينعكس بوضوح في تشريعاتنا الوطنية وفي الخطط والبرامج التي تُعَدُّ وتُنَفَّذُ وفق معايير ومبادئ حفظ الموارد البحرية واستخدامها على النحو الذي يكفل استدامتها. وفي ذلك السياق، أنشأت الحكومة الفنزويلية في آب/أغسطس، بموجب مرسوم له مفعول القانون ونطاقه، إقليم جزيرة فرانسيسكو دي ميراندا الذي يشمل أرخبيل لوس روكيس ولاأوكيلا ولاس آفيس في البحر الكاريبي. وستعمل تلك المناطق باعتبارها إقليما سياسيا واحدا بنظام خاص يهدف، في جملة أمور، إلى تعزيز حماية وحفظ النظم المائية وإدارة الاستغلال التجاري والصناعي لموارد المنطقة. وبنفس القدر من الأهمية، سيتم تنفيذ سياسات تتعلق بحماية المناطق المحمية، والأمن البحري، ووسائل النقل المائية، والأمن العام، والصحة العامة، وحماية البيئة.
	تملك فنزويلا في نطاق ولايتها البحرية سلسلة تضم أكثر من 100 جزيرة تقع داخل مياهها الإقليمية وتشكل الحدود الخارجية التي تمتد منها الـ 200 ميل التي تمثل المنطقة الاقتصادية الخالصة. وذلك هو السبب الذي يدفع بفنزويلا إلى الاهتمام بشكل خاص بالمستجدات الدولية فيما يتعلق بالمحيطات والبحار، وبخاصة بالاجتماع الأخير لعملية الأمم المتحدة الاستشارية غير الرسمية المفتوحة باب العضوية المعنية بالمحيطات وقانون البحار، الذي عقد بمقر المنظمة في نيويورك في حزيران/يونيه. إن العملية الاستشارية محفل للتعاون السياسي والتقني، مفتوح لجميع الدول والمنظمات المهتمة بالأمر، بغرض تقييم حالة البيئة البحرية على الصعيد العالمي. لذا فنحن نعتقد أن من المهم الاحتفاظ بالعملية التشاورية بوصفها محفلا ثمينا من محافل الأمم المتحدة، تمس إليه الحاجة من أجل تحقيق التآزر بين الاتفاقيات البيئية الكبرى ولضمان الاتساق بشأن المسائل البحرية لسد ثغرات قضائية هامة في قانون البحار.
	ينبغي ربط المناقشة حول هذا الموضوع بمفهوم التنمية المستدامة على نحو وثيق. لذلك يجب أن نعطي وزنا أعظم لدور المحيطات في الأمن الغذائي والسعي إلى القضاء على الفقر، في جملة أمور. كما نغتنم الفرصة التي تتيحها لنا مناقشة اليوم للتأكيد مجددا على مشاعر القلق إزاء ما نراه إخفاقا في التنفيذ الكامل للقانون الدولي في الجهود الرامية إلى حفظ الموارد الجينية وإدارتها في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية. وفي تقديرنا، فإن تلك المناقشة ينبغي أن ترتكز على اتفاقية التنوع البيولوجي. وترى فنزويلا أن من غير المقبول أن تتم إدارة تلك الموارد عن طريق نظام قضائي إقصائي. وعلاوة على ذلك، فإننا ندعو إلى إجراء المزيد من الدراسات الدقيقة بحيث يكون اليقين العلمي هو الموجِّه للمجتمع الدولي نحو أفضل التدابير الكفيلة بحماية وحفظ البيئة البحرية ومواردها الحية ضد التلوث والتدهور وكل ما يشكل خطرا على وجودها.
	أبرمت حكومة فنزويلا وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة اتفاقا هذا العام لتعزيز نظام المناطق المحمية البحرية والساحلية الخاضعة لولاية بلدي بغرض الدراسة المنهجية لـ 000 585 كيلومتر مربع في أول مبادرة في تاريخ فنزويلا للتعامل مع مثل هذا الفضاء الواسع بمنهجية موحدة. ويتضمن المشروع تنمية تلك الأقاليم الخارجية عن طريق برامج متنوعة بما فيها صيد الأسماك والتنقيب عن الغاز الطبيعي بغرض توفير فرص العمالة وتحسين المستوى المعيشي لسكان الجزر. ولن يشكل ذلك تقدما في كفالة الحق في الحياة فحسب، بل سيكون بمثابة مبادرة تعاونية لتعزيز النمو لا لبلدي وحده بل لبقية الدول في أمريكا اللاتينية.
	 وترى جمهورية فنزويلا البوليفارية أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعتمدة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 لا تغطي وحدها - سواء كان ذلك في نصها أو في الاتفاقات التكميلية لها - جميع أوجه المسائل التي يتعين على المجتمع الدولي التصدي لها في مجال المحيطات والبحار. لذلك يشدد وفدي بقوة على الدور المحوري الذي يتعين على الصكوك الدولية الأخرى الاضطلاع به في إدارة التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية على النحو الوارد في القرار 9/20 الصادر عن الاجتماع التاسع لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، المعقود في بون عام 2008.
	فيما يتعلق بمشروع القرار A/66/L.22 بشان استدامة مصايد الأسماك، الذي يدعو في جملة أمور إلى الاستخدام الأقصى لاتفاق 1995 لتنفيذ ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 من أحكام بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، والصكوك ذات الصلة، تشدد فنزويلا على أن تلك مسألة بالغة الحساسية تهم قطاعا بالغ الأهمية في بلدنا. لذلك شرعنا في مبادرة عميقة الأثر تشمل مجموعة من البرامج لحفظ وحماية وإدارة الموارد البيولوجية البحرية.
	ينص قانون فنزويلا لصيد الأسماك ومصائد الأسماك على عقوبات ضد سفن العَلَم التي تشارك بصورة غير مشروعة في استخراج الموارد البحرية دون ترخيص من الدولة وكذلك عقوبات بحق السفن التي تعبر إلى مياهنا الإقليمية دون تقديم وثائق ترخيص بذلك. وفي مثل تلك الحالات فإننا نقوم بإبلاغ دول العلم. 
	فيما يتعلق بأرصدة الأسماك كثيرة الارتحال، يتم تقديم سِجِلّ للسفن بصورة منتظمة إلى المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك، للاطلاع والمتابعة، نزولا عند اللوائح ذات الصلة وإظهارا للشفافية. كما أن القانون الفنزويلي يحظر الصيد بشباك الجر حتى يتسنى تعزيز التنمية المستدامة وتحديدا الأرصدة السمكية.
	على الصعيد الدولي، تلتزم فنزويلا بمدونة قواعد السلوك لصيد الأسماك المتسم بالمسؤولية بموجب الفصل الثامن عشر من جدول أعمال القرن 21 الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية المعقود في ريو دي جانيرو في عام 1992. كما أننا نقوم بدور نشط في مختلف المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك. ونعتقد أن من الأهمية بمكان المشاركة في المبادرات المشتركة للرقابة على الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم. وقد تبنت حكومتي الوسائل الضرورية للتصدي للوضع.
	تؤكد فنزويلا مجددا التزامها بالتعاون مع الجهود والمبادرات المتعددة الأطراف الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة للبحار والمحيطات. لذلك، فإننا ندعو إلى استحداث إطار قانوني عالمي يشمل جميع الاتفاقات الإقليمية والدولية الضرورية لحفظ الموارد البحرية واستخدامها على النحو الذي يكفل استدامتها.
	تؤكد فنزويلا مجددا موقفها الثابت الذي عبرت عنه في العديد من المحافل الدولية بأن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ليست الأساس الوحيد لقانون البحار. ونحن نرفض اعتبارها مصدرا أوحد. كما نشدد على أن ذلك الصك لا يتمتع بقبول عالمي نظرا لأن عددا كبيرا من الدول ليس طرفا في الاتفاقية.
	تود فنزويلا الإشادة بالعمل الذي قام به منسقا مشروعي قراري اليوم وكذلك شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار لما قدمته من دعم ثمين.
	السيد محمد (ملديف) (تكلم بالإنكليزية): يسرني أن أدلي ببياني في إطار البند 76 من جدول الأعمال الذي يتعلق، في آن معا، بالمحيطات وقانون البحار واستدامة مصائد الأسماك.
	في البدء أود أن أتقدم بخالص الشكر إلى منسقي مشروع القرار A/66/L.21 المتعلق بالمحيطات وقانون البحار، و A/66/l.22 المتعلق باستدامة مصائد الأسماك، وكذلك إلى شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار على دعمها المتواصل وعملها في مجال المحيطات. كما نتمنى للسيدة هولي كيلر حظا سعيدا في مساعيها المستقبلية. لقد كانت قيادتها وتوجيهاتها خلال المشاورات غير الرسمية موضع تقديرنا الكبير.
	تؤمن ملديف بأن قراري هذا العام بشأن استدامة مصائد الأسماك والمحيطات وقانون البحار يؤكدان مدى العولمة المستمرة للمسائل المتعلقة بالمحيطات. إن مستوى الوعي العالمي بدور المحيطات مرتفع غير أن القدرة الجماعية على إدارة مسائل المحيطات لمصلحة جميع الأمم والشعوب في العالم تتطلب مزيدا من التعزيز.
	بالنسبة لملديف، فإننا لا نغالي مهما شددنا على الأهمية الحيوية لاستدامة مصائد الأسماك والمحيطات في كسب العيش وتحقيق التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي نظرا لأن ملديف دولة جزرية صغيرة تتكون من أكثر من 000 1 جزيرة واطئة. إن بقاءنا ومستقبلنا يظلان وسيظلان معتمدين اعتمادا كبيرا على معاملتنا للمحيطات وكل ما يتصل بها على نحو مستدام ومبَّرر.
	لا يزال يساورنا قلق عميق بشأن صيد الأسماك المفرط غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، والصيد العرضي والصيد المرتجع، والصيد بشباك الجر وأشكال أخرى من تدمير الموئل، والمعونات الحكومية الضارة، والإدارة غير الفعالة لمصائد الأسماك، وقدرات الصيد المفرطة لأساطيل الصيد، وفقدان التنوع البيولوجي، وفقدان الموئل، والإدارة القائمة على صنف واحد والآثار السلبية لتغير المناخ، وكلها أمور لا تلقى المعالجة اللازمة. إذا أردنا التصدي لهذه المسائل كما ينبغي، فعلينا أن نفكر في المحيطات وإدارة المحيطات بطريقة مختلفة تماما.
	إن المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك هي الأساس لإدارة فعالة لمصايد الأسماك. وتحتاج تلك المنظمات إلى إبرام اتفاقات إقليمية فعالة بشأن إدارة موارد المحيطات وإنشاء هيئات إقليمية متكاملة قائمة على النظم الإيكولوجية وتتبع نُهُجا شاملة ومجددة في تعاطيها مع مسألة استخدام وإدارة الموارد البحرية الحية بما يكفل استدامتها. ولا يزال القلق يساورنا على كل حال إزاء غياب الإرادة السياسية والقدرة على الإنفاذ في بعض تلك المنظمات بما من شأنه أن يعيق كثيرا الإدارة الفعالة للمحيطات.
	تود ملديف أن تقترح مرة أخرى النظر بجدية في إنشاء تدابير إقليمية جديدة تتسم بالفعالية وتتبع نهجا يستند إلى النظم الإيكولوجية في إدارة المحيطات والموارد البحرية ومستخدمي المحيطات عبر أحواض المحيطات. فيما يتعلق بالمنظمات الإقليمية القائمة، فإننا نرى ضرورة تقييم عمليات اتخاذ القرار فيها بهدف تحسين الشفافية والمساءلة على الصعيد الإقليمي. ونقترح اعتماد أحكام محددة تكفل إشراف الجمعية العامة على تلك التدابير والمنظمات الإقليمية. كما أننا نقترح أن تسعى تلك التدابير إلى الدفع إلى الأمام بالتطلعات الإنمائية للدول الساحلية النامية، وبخاصة الدول الجزرية الصغيرة النامية، بما في ذلك إمكانية الحصول بشروط تفضيلية على موارد مصائد الأسماك المتاحة على سبيل المثال.
	وفي هذا الصدد، نحيط علما بالجزء الرابع عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الذي يلزم الدول الأطراف بتعزيز القدرات التكنولوجية والعلمية البحرية للدول. كما نحيط علما بالقرار 65/37 (ب) المعنون “المحيطات وقانون البحار”.
	ينبغي للدول الأعضاء التصدي للمخاطر التي تهدد المحيطات وهي التي تمثل أحدى وسائل تحقيق التنمية المستدامة. ومن تلك المخاطر الإفراط في صيد الأسماك والمعونات الحكومية، والمحميات البحرية والمناطق المحمية في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية.
	على دول العلم أن تتحلى بروح المسؤولية في صيد الأسماك ومراقبة سفنها، كما ينبغي لدول الميناء عدم الإسهام في الصيد غير المشروع وغير المنظم وغير المبلغ عنه بالسماح للمَصِيد بالدخول إلى موانئها والوصول إلى الأسواق.
	في الختام، سيدي الرئيس، تشكل استدامة مصائد الأسماك والإدارة الفعالة للمحيطات والموارد البحرية جزءا لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية مثل ملديف والدول الساحلية النامية الأخرى. وعلى كل، فإن لجميع الدول مصلحة في هذه الأهداف التي تشمل العالم كله. وعلينا، فيما يضطلع كل منا بدوره، أن نعمل على الإسهام في تقدم الشعوب كافة.
	الرئيس بالنيابة (تكلم بالإسبانية): وفقا لقرار الجمعية العامة 51/204، المؤرخ في 17 كانون الأول/ ديسمبر 1996، أعطي الكلمة الآن للسيد شونجي ياناي، رئيس المحكمة الدولية لقانون البحار لمخاطبة الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين.
	السيد ياناي (المحكمة الدولية لقانون البحار) (تكلم بالفرنسية): إنه لشرف عظيم لي أن آخذ الكلمة باسم المحكمة الدولية لقانون البحار لمخاطبة الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين.
	يحتم عليّ الواجب أن أبلغكم، سيدي الرئيس، بوفاة أحد زملائنا، القاضي أناتولي لازارافيتش كولودكين، في 24 شباط/فبراير. وسنذكره دوما كما سنذكر ما قدم من إسهامات ثمينة لعمل المحكمة.
	جريا على العادة، سأقدم تقريري إلى الجمعية العامة بشأن المستجدات في عمل المحكمة منذ الدورة الخامسة والستين. كما سأغتنم هذه الفرصة للتطرق إلى بعض النقاط المتعلقة بأنشطة المحكمة في الآونة الأخيرة. وقبل أن أفعل ذلك، اسمحوا لي أن أرحب بتايلند التي أصبحت هذا العام دولة طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
	فيما يتعلق بتكوين المحكمة، تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الحادي والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية قد أعاد انتخاب القضاة كوت (فرنسا) وغاو (الصين) ولوكي (ترينيداد وتوباغو) ونداي (السنغال). كما انتخبت ثلاثة أعضاء جدد لفترة عضوية مدتها تسع سنوات: السيد ديفيد جوزيف أتارد (مالطة)، السيدة إيلسا كيلي (الأرجنتين) والسيد ماركيان ز. كوليك (أوكرانيا). وقد أدوا القسم في 1 تشرين الأول/أكتوبر. والقاضية كيلي هي أول امرأة تعمل قاضية بالمحكمة.
	في 30 أيلول/سبتمبر أكمل سلفي المباشر، القاضي خيسوس، فترة الثلاثة سنوات في رئاسة المحكمة. وقد تم انتخابي رئيسا للمحكمة لفترة ثلاثة أعوام في اجتماع 1 تشرين الأول/أكتوبر. وفي اليوم نفسه، انتخب القاضي ألبرت هوفمان نائبا لرئيس المحكمة، كما انتخب القاضي فلاديمير غوليتسين رئيسا لغرفة المنازعات المتعلقة بأعماق البحار في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2011. أما فيما يتعلق بقلم المحكمة فقد أعادت المحكمة انتخاب السيد فيليب غوتني مسجلا للمحكمة في 22 آذار/مارس لفترة خمسة أعوام.
	فيما يتعلق بالولاية القضائية، فإن المحكمة بوصفها مؤسسة قضائية متخصصة في قانون البحار تضطلع بدور أساسي في نظام تسوية المنازعات المنشأ بموجب الاتفاقية. وعملا بالفقرة 1 من المادة 287 من الاتفاقية، فإن للدولة أن تختار، عن طريق إعلان مكتوب، المحكمة الدولية لقانون البحار أو محكمة العدل الدولية، أو هيئة تحكيم أو هيئة تحكيم خاصة كوسيلة لتسوية المنازعات الخاصة بالاتفاقية. وحتى 6 كانون الأول/ديسمبر، أصدرت 45 دولة إعلانا تحت المادة 287، و 33 منها اختار المحكمة بوصفها المحفل الملائم.
	يتسم اختيار الإجراء بأهمية حاسمة، فالدولة الطرف التي تكون طرفا في نزاع غير مشمول بإعلان نافذ تُعتَبر قد قبلت بالتحكيم بموجب المرفق السابع من الاتفاقية. ونشير أيضا إلى أن الدول، حتى حينما لا تكون قد أصدرت إعلانا بموجب  المادة 287 من الاتفاقية، بإمكانها تكليف المحكمة بالنظر في نزاع سبق أن قدم للتحكيم بموجب المرفق السابع.  وحتى هذه اللحظة، تم اللجوء إلى ذلك الخيار في أربع قضايا أحيلت إلى المحكمة: القضية رقم 2 المتعلقة بالسفينة سايغا (رقم 2) ؛قضية (سانت فنسنت وغرينادين/ غينيا)؛ والقضية رقم 7 المتعلقة بحفظ أرصدة سمك أبو سيف واستغلالها بصورة مستدامة في جنوب شرق المحيط الهادئ( شيلي / الاتحاد الأوروبي)؛ القضية رقم 16 المتعلقة بالنزاع المتعلق بترسيم الحدود البحرية بين بنغلاديش وميانمار في خليج البنغال (بنغلاديش/ ميانمار)، والقضية رقم 19، السفينة فيرجينيا جي (بنما / غينيا بيساو).  و بلجوئها إلى ذلك الخيار، تستفيد الدول الأطراف في منازعة من عدة أوجه ، سيما فيما يتعلق بتكاليف المحكمة وتسوية المنازعات بواسطة محكمة متخصصة دائمة.
	تمتد الولاية القضائية للمحكمة أيضا إلى أي منازعة تخص تفسير أو تطبيق اتفاق دولي يتعلق بمجالات المحكمة وتُعرَض عليها بموجب ذلك الاتفاق. وفي ذلك السياق، ألاحظ بارتياح أن اتفاقات عديدة تخص، في جملة أمور، حماية مصائد الأسماك وحفظ البيئة البحرية، وحفظ الموارد البحرية، والتراث الثقافي المغمور بالمياه وإزالة حطام السفن قد أحيلت إلى المحكمة بوصفها محفلا لتسوية النزاعات. وستتضح جدوى تلك الأحكام في حالة وقوع منازعات بشأن تفسير أو تطبيق اتفاق ما، وذلك بتوفير وسيلة قضائية للدول الأعضاء للتوصل إلى تسوية في فترة زمنية معقولة.
	تتمتع المحكمة أيضا باختصاص إصدار الفتاوى بصرف النظر عن اختصاص غرفة منازعات قاع البحار. وقد نُص على الإجراءات الإفتائية في المادة 138 من قواعد المحكمة. وسأكتفي هنا بالقول أن الإجراءات الإفتائية أمام المحكمة تشكل بديلا مغريا للدول التي تبحث عن فتوى بشأن نقطة قانونية متنازع عليها.
	أود الآن أن أتطرق بإيجاز إلى أنشطة المحكمة منذ الدورة الخامسة والستين للجمعية العامة. فيما يتعلق بالأنشطة القضائية للمحكمة فقد أصدرت قرارين منذ البيان الذي أدلى به سلفي أمام الجمعية (A/65/PV.58). ففي 23 كانون الأول/ديسمبر 2010، أصدرت المحكمة أمرها في القضية رقم 18، قضية السفينة إم. في. لويسا (سانت فينسنت وغرينادين ضد مملكة إسبانيا).
	وفي 1 شباط/فبراير 2011، أصدرت غرفة منازعات قاع البحار أول فتوى لها بشأن مسؤوليات وواجبات الدول الراعية للأشخاص والكيانات فيما يتصل بالأنشطة المُضطلَع بها في منطقة قاع البحار الدولية. وخلال الفترة ذاتها واصلت المحكمة نظرها في القضية رقم 16 المتعلقة بالنزاع بين بنغلاديش وميانمار حول ترسيم حدودهما البحرية في خليج البنغال. وعلاوة على ذلك، تلقت المحكمة قضية جديدة هي قضية السفينة إم. في. فيرجينيا (بناما/ غينيا - بيساو).
	أود أن أبلغ الجمعية بالمسائل القانونية الرئيسية التي أثيرت في مختلف القضايا. فيما يتعلق بقضية إم. في. لويسا (سانت فينسنت وغرينادين ضد مملكة إسبانيا) استهلت سانت فنسنت وغرينادين في 24 تشرين الثاني/نوفمبر إجراءات الدعوى أمام المحكمة ضد إسبانيا في نزاع متعلق بسفينة ترفع علم سانت فينست وغرينادين وهي السفينة إم. في. لويسا. ويتضمن الطلب المقدم باستهلال تلك الإجراءات أمام المحكمة طلبا باتخاذ تدابير مؤقتة بموجب الفقرة 1 من المادة 290 من الاتفاقية.
	كانت السلطات الإسبانية قد احتجزت السفينة إم. في. لويسا التي ترفع علم سانت فنسنت وغرينادين في 1 شباط 2006 واحتفظت بها قيد الاحتجاز منذ ذلك الوقت. ويحتجّ مقدم الطلب بأن السفينة كانت تقوم ببحوث علمية مزودة بترخيص ساري المفعول صادر عن إسبانيا، وأن احتجازها يشكل انتهاكا للاتفاقية. ويتضمن الطلب المقدم باستهلال تلك الإجراءات أمام المحكمة طلبا بأن تصدر المحكمة أمرا بالإفراج عن السفينة. وفي بيانها ردا على الدعوى، احتجت إسبانيا بأن السفينة إم. في. لويسا قد احتجزت بسبب انتهاكها لقانون حماية التراث الثقافي الإسباني. وقد عُقِدت الجلسة في كانون الأول/ديسمبر بموجب إجراءات الدعاوى القضائية العاجلة المتعلقة بالتدابير المؤقتة.
	أصدرت المحكمة أمرها في القضية بتاريخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2010. وفيما وجدت المحكمة أن لها ولاية أولية في النظر في النزاع، رأت أنه لا يوجد خطر حقيقي أو ماثل بوقوع ضرر لا مجال لإصلاحه لحقوق طرفي النزاع المعروض على المحكمة بحيث يبرر اللجوء إلى التدابير المؤقتة.
	بالإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بحجة مقدم الطلب بأن ترك السفينة راسية في ميناء إسباني يشكل خطرا على البيئة، فقد سجلت المحكمة في المحضر تطمينات إسبانية بأن سلطات الميناء ترصد الوضع وقادرة على التصدي لأي خطر قد يهدد البيئة البحرية. ينبغي الآن النظر في القضية من حيث الموضوع. وستختتم الإجراءات الخطية في نيسان/أبريل كما سيتم النظر في القضية العام القادم.
	فيما يتعلق بطلب الفتوى بشأن مسؤوليات وواجبات الدول الراعية للأشخاص والكيانات فيما يتصل بالأنشطة المضطلع بها في منطقة قاع البحار الدولية والذي قدِّم إلى غرفة منازعات قاع البحار في 6 أيار/مايو 2010، اعتمد مجلس السلطة الدولية لقاع البحار القرار IBSA/16/C/13 الذي طلب بموجبه، عملا بالمادة 19 من الاتفاقية، إلى غرفة منازعات قاع البحار التابعة لمحكمة قانون البحار أن تصدر فتوى بشأن مسائل عديدة تتعلق بمسؤوليات الدول الأطراف في الاتفاقية التي تتبنى أنشطة في المنطقة الدولية وفقا للاتفاقية ولاتفاق 1994 المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من الاتفاقية.
	شاركت في إجراءات القضية أربعة عشرة دولة طرفا في الاتفاقية بتقديم بيانات خطية أو بالإدلاء ببيانات شفوية في الجلسة التي عقدت في هامبورغ. كما شاركت في إجراءات الجلسة السلطة الدولية لقاع البحار وأربع منظمات دولية أخرى.
	أصدرت الغرفة فتواها في 1 شباط/فبراير بعد أقل من تسعة أشهر من تقديم الطلب. وأوضحت الغرفة في فتواها أن الدول التي ترعى أنشطة في المنطقة الدولية يقع على عاتقها نوعان من الواجبات. النوع الأول هو “واجب ضمان امتثال الجهات المتعاقدة المشمولة بالرعاية لشروط العقد وللموجبات المنصوص عليها في الاتفاقية والصكوك ذات الصلة”. وذلك هو واجب “الاجتهاد اللازم” الذي يتطلب من الدولة الراعية بذل كل ما بوسعها من جهد لضمان امتثال الجهات المتعاقدة واتخاذ تدابير في إطار نظامها القانوني، وتحديدا سن القوانين واللوائح المنظمة والتدابير الإدارية.
	أما الواجبات من النوع الثاني كما حددتها الغرفة فهي واجبات مباشرة ينبغي على الدول الراعية الامتثال بها بمعزل عن واجبها بكفالة سلوك معين من الجهات المتعاقدة. وتشمل تلك الواجبات، في جملة أمور، واجب مساعدة السلطة، وواجب اتباع نهج تحوطي وواجب اتباع أفضل الممارسات البيئية.
	تنشأ المسؤولية القانونية للدول الراعية، جزئيا، من إخفاقها في الوفاء بالتزاماتها ومن الأضرار التي تنجم عن ذلك الإخفاق. ويتطلب ذلك وجود علاقة سببية بين الإخفاق والضرر الذي نجم عنه. وقد وفّرت الغرفة أخيرا موجهات بشأن التدابير الضرورية والملائمة التي يتعين على الدول الراعية اتخاذها في سبيل تحمّل مسؤولياتها.
	في تموز/يوليه، رحب الأمين العام للسلطة الدولية لقاع البحار بإسهام الفتوى في عمل السلطة. ولا أدلّ على ذلك من أن اللجنة القانونية والفنية للسلطة قد أوصت في اجتماعها السابع عشر، في جملة أمور، بتنقيح نظام العقيدات في ضوء الفتوى واقترحت أن تقوم السلطة بإعداد تشريع نموذجي لمساعدة الدول على القيام بواجباتها على النحو الوارد في الفتوى. وبالإضافة إلى ذلك، أعرب الأمين العام للسلطة أيضا عن رأيه بأن الفتوى تقدم إيضاحات هامة لبعض أوجه الاتفاقية الأكثر حساسية بشأن التنقيب في أعماق البحار واستغلالها. وفي الاجتماع الحادي والعشرين للدول الأطراف، رأت وفود عدة أن الفتوى تشكل معلما بارزا في عمل المحكمة.
	وبالانتقال إلى النزاع المتعلق بترسيم الحدود البحرية بين بنغلاديش وميانمار في خليج البنغال (بنغلاديش/ميانمار) أود أن أبيّن أنها أول قضية ترسيم تعرض على المحكمة. في رسالة مؤرخة في 13 كانون الأول/ديسمبر 2009، أبلغ وزير خارجية بنغلاديش رئيس المحكمة بالإعلانين الصادرين عن ميانمار وبنغلاديش تحت المادة 287 من الاتفاقية في 4 تشرين الثاني/نوفمبر و 12 كانون الأول/ديسمبر على التوالي والذي بموجبهما تقبل الدولتان بالولاية القضائية للمحكمة لتسوية النزاع المتعلق بحدودهما البحرية. وفي ذات الرسالة، دعا وزير خارجية بنغلاديش المحكمة إلى ممارسة ولايتها لتسوية النزاع.
	وفي ضوء الاتفاق بين الطرفين كما يتضح من إعلانيهما ومن بلاغ بنغلاديش، سُجِّلَت القضية في قائمة قضايا المحكمة تحت الرقم 16 في 14 كانون الأول/ديسمبر 2009. وتتعلق القضية بترسيم البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، بما في ذلك مسافة 200 ميل بحري. عقدت الجلسات في الفترة من 8 إلى 24 أيلول/سبتمبر. والقضية الآن قيد التداول ويتوقع أن يصدر القرار في آذار/مارس 2012 بعد عامين على تقديم القضية إلى المحكمة وهي فترة زمنية معقولة بمقاييس ترسيم حدود بحرية.
	فيما يتعلق بقضية السفينة إم. في. فيرجينيا ج. (بنما/ غينيا - بيساو)، أحال وكيل بناما إلى المحكمة، في رسالة مؤرخة في 4 تموز/يوليه 2011، إخطارا باتفاق أُبرم بين البلدين عن طريق تبادل المذكرات يقضي بأن يعرضا على المحكمة نزاعا بشان أضرار يُدّعى أنها نجمت عن حجز السفينة فيرجينيا ج. وبناء على بيان الدعوى المقدم من بنما كانت ناقلة النفط فيرجينيا ج. تقوم بعمليات إعادة تزويد سفن الصيد بالوقود في المنطقة الاقتصادية الخالصة لغينيا - بيساو حين تم الحجز عليها في 21 آب/أغسطس 2009 من قبل السلطات الغينية. وتدفع بنما بأنه على الرغم من الإفراج عن السفينة في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2010 إلا أنها تعرضت لأضرار جسيمة خلال الأشهر الـ 14 التي بقيت فيها قيد الحجز. وتطلب بنما تعويضا عما حاق بها من أذى.
	منذ عام 1977، أشيء برنامج للتدريب العملي في المحكمة. وقد تلقى البرنامج في الفترة من 2004 إلى 2009 دعما ماليا من الوكالة الكورية للتعاون الدولي. ومن جملة المتدربين البالغ عددهم 223 متدربا من 73 بلدا شاركوا في البرنامج حتى عام 2011، ينتمي 84 إلى البلدان النامية وقد استفادوا من المنح الدراسية الممولة من قبل الصناديق الكورية. في تشرين الأول/أكتوبر 2009، أنشأت المحكمة صندوقا استئمانيا لتوفير الإعانات المالية للمشاركين في البرنامج من البلدان النامية.
	منذ نيسان/أبريل 2010 تلقى الصندوق مساهمتين، واحدة من شركة في جمهورية كوريا والثانية من معهد كوريا البحري.
	منذ عام 2007، أنشأت المحكمة، بدعم من المؤسسة اليابانية، برنامجا لبناء القدرات والتدريب في مجال تسوية المنازعات في إطار الاتفاقية. ويشارك في برنامج هذا العام سبعة متدربين من أنغولا وفرنسا وجامايكا وبنما والسنغال وتونغا وفيت نام. ويتيح البرنامج الياباني، ومدته تسعة أشهر، الفرصة للمتدربين ليتعرفوا عن كثب على قانون البحار والإجراءات القضائية وعمل مختلف المنظمات الدولية المكرسة للبحار وقانون البحار.
	ويضاعف من سعادتي أن أبلغ الجمعية أن الدورة الخامسة للأكاديمية الصيفية التي تنظمها المؤسسة الدولية لقانون البحار قد عقدت بمباني المحكمة في تموز/يوليه وآب/أغسطس من هذا العام.
	قبل أن أختتم بياني، أغتنم هذه الفرصة لأشكر الأمين العام والمستشار القانوني وبشكل خاص مدير شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار، على تعاونهم الثابت والدعم الذي ما فتئوا يقدمونه لنا.
	الرئيس بالنيابة (تكلم بالإسبانية): وفقا للقرار 51/6 بتاريخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1996، أدعو الآن سعادة السيد ألوتي اودونتون، الأمين العام للسلطة الدولية لقاع البحار، إلى مخاطبة الجمعية.
	السيد أودونتون (السلطة الدولية لقاع البحار) (تكلم بالإنكليزية): اسمحوا لي بادئ ذي بدء أن أهنئ الرئيس على انتخابه لرئاسة الدورة السادسة والستين للجمعية العامة. إن ثقتي كاملة في قدرته على توجيه خطى الجمعية نحو اختتام أعمالها بنجاح.
	أود أن أشير إلى مشروعي القرارين المعروضين على الجمعية العامة (A/66/L.21 و A/66/L.22) وأن أعرب عن تقديري للدول الأعضاء على تعليقاتها الكريمة على عمل السلطة الدولية لقاع البحار على النحو الوارد في مشروع القرار A/66.L.21. كما أعرب عن تقديري لتقرير الأمين العام الجامع (A/66/70) الذي قدم لنا كعهده دائما خلفية مفصلة.
	في تموز/يوليه صدَّق مجلس السلطة في دورته السابعة عشرة على أربع طلبات جديدة لخطط عمل بشأن أعمال الاستكشاف في المنطقة الدولية. وقد صودق على خطتي عمل تبنّتهما الصين والاتحاد الروسي على التوالي تتعلقان بالتنقيب عن الكبريتيدات متعددة الغازات، كما صودق على خطتي عمل أخريين تبنتهما ناورو وتونغا على التوالي تتعلقان بالتنقيب عن العقيدات متعددة المعادن في مناطق قاع البحار المخصصة للأنشطة التي تقوم بها البلدان النامية. وقد شكلت خطط العمل تلك، بطرق متباينة، معالم في عمل السلطة.
	كان الطلبان المقدمان من الصين والاتحاد الروسي أول طلبين من نوعهما يقدمان بموجب نظام السلطة للتنقيب عن الكبريتيدات المتعددة الفلزات واستكشافها في المنطقة الذي اعتمد عام 2010. وكما ذكرت في بياني أمام الجمعية في العام الماضي (انظر A/65/PV.59)، فإن ذلك مورد جديد تماما وينطوي على إمكانات هائلة في المستقبل كمصدر للمعادن في أعماق البحار.
	وعقب موافقة المجلس على الطلبين، تشرفت في 18 تشرين الثاني/نوفمبر في بيجين بالتوقيع مع الرابطة الصينية للبحث في مجال الموارد المعدنية للمحيطات واستغلالها على أول اتفاق على الإطلاق للتنقيب عن الكبريتيدات المتعددة الفلزات. وأهنئ الرابطة، والصين حكومة وشعبا، على هذا الانجاز الهام. وهناك عقد مع الاتحاد الروسي قيد الإعداد في صيغته النهائية وإنني لأتطلع إلى توقيعه في الوقت المناسب.
	ومن الأشياء الأخرى التي تحدث لأول مرة في السلطة، التصديق على طلبين مقدمين من جهات تتبع للقطاع الخاص، برعاية دولتين ناميتين، من أجل خطط عمل للتنقيب عن العقيدات المتعددة الفلزات فيما يعرف بالقطاعات المحجوزة. وقد صدّق المجلس على طلبين مقدمين من شركة ناورو المتحدة لموارد المحيط، برعاية جمهورية ناورو، وشركة تونغا للتعدين البحري المحدودة، برعاية مملكة تونغا. وبجانب كونهما أول طلبين للترخيص بالتنقيب في المنطقة الدولية تقدمهما كيانات تابعة بشكل حقيقي للقطاع الخاص، فإن الطلبين هما أيضا أول طلبين للتنقيب في القطاعات المحجوزة برعاية دولتين ناميتين.
	يعد ذلك من التطورات البالغة الأهمية. وأود أن أذكّر الجمعية أن الهدف الأصلي من النظام الموازي للاستغلال، كما تنص عليه الاتفاقية، هو إتاحة الوسائل العملية والواقعية للدول النامية، سواء كان ذلك لها مباشرة أو عن طريق المؤسسة، للمشاركة في مجال التعدين في قاع البحار. وقد نجم عن اتفاق 1994 تأخير إنشاء المؤسسة، ربما إلى الأبد، وترك الدول النامية أمام خيارات محصورة للمشاركة النشطة في التعدين في قاع البحار نظرا للكلفة المالية الباهظة المترتبة عليه.
	يبقى الخيار الواقعي الوحيد أمام الدول النامية إذن إقامة شراكات مع المصالح التجارية التي تستطيع الحصول على رأس المال والتكنولوجيا الضروريين للقيام بأعمال الاستكشاف في أعماق البحار. وذلك هو بالتحديد ما حدث في حالة ناورو وتونغا. ومع ذلك، ما كان ذلك ليحدث لو لم يكن للقطاع الخاص ثقة كافية في الإطار التنظيمي الذي طورته السلطة خلال الـ 15 عاما الماضية للقيام بمثل هذا الاستثمار في المقام الأول.
	وأود أن أهنئ ناورو وتونغا، وكذلك شركاءهما التجاريين، على كونهما أول دولتين ناميتين تشاركان في الاستكشاف في المنطقة الدولية. كما أعتقد أن بوسع جميع أعضاء السلطة أن يهنئوا أنفسهم لأنهم طوروا، على الأقل إلى هذه النقطة، إطارا تنظيميا يراعي التوازن الدقيق بين المصالح الواردة في الجزء الحادي عشر من الاتفاقية في الوقت الذي يوفر فيه حوافز كافية وحيازة مأمونة تمكن القطاع الخاص من الاستثمار في التراث المشترك للإنسانية. وأعتقد أن تلك التطورات مشجعة بالنسبة للسلطة كما للدول الأعضاء التي ستكون هي المستفيد الأول من التعدين في قاع البحار.
	أود أن أذكّر الجمعية أن السلطة قد أصدرت منذ إنشائها في عام 1996 وحتى عام 2010 ثمانية عقود للاستكشاف لصالح دول وكيانات مختلفة وكلها تقريبا من المستثمرين الرواد المسجلين بموجب القرار الثاني الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار. إن تلك الطلبات الأربع الجديدة، مقرونة بالاهتمام المتزايد بصورة ملحوظة لشركات التعدين وشركات تقنيات المحيطات في القطاع الخاص بالمشاركة في الحلقات الدراسية وورش العمل التي تنظمها السلطة، دلت بوضوح على تجدد الاهتمام التجاري بالتعدين في أعماق قاع البحار كمصدر بديل للمعادن التي تمس الحاجة إليها وقودا للتنمية الاقتصادية في العديد من بلدان العالم.
	أدت التحديات التكنولوجية والمالية الهائلة التي تواجه استخلاص العقيدات من الأعماق السحيقة إلى تأخير كبير في استغلال تلك الموارد على نطاق تجاري. وذلك بدوره دفع الكثيرين إلى التشكيك في إمكانية التعدين في قاع البحار أساسا. وحقيقة الأمر، مع ذلك، هي أن برامج البحوث والتنمية فيما يتعلق بالتنقيب عن العقيدات لا تسير بنشاط فحسب بل أن علماء الجيولوجيا والمهندسين يبحثون بنشاط عن موارد جديدة ومناطق أخرى تكتسي أهمية بوصفها مصادر محتملة لمعادن قاع البحار.
	وعلى الرغم من ذلك، فإن الحقيقة هي أن استثمارات القطاع الخاص ستظل حتما مدفوعة إلى حد كبير بالاعتبارات المالية بما فيها تأثير الضرائب الوطنية، والمدفوعات للسلطة وتمويل الدَين. وتتمثل مسؤولية السلطة في مثل تلك الظروف في بدء العملية الرامية إلى إعداد استراتيجيات عادلة ومنصفة وقواعد لاستغلال المعادن البحرية.
	بقي الكثير من تلك المسائل عالقا بسبب اتفاق التنفيذ لعام 1994. إن الكيفية التي ستعالَج بها بعض المسائل القانونية والمالية ستكون عاملا هاما في تحديد وجود أو غياب الاستثمار في قطاع التعدين في قاع البحر. وسيشكل ذلك جزءا هاما من برنامج عمل السلطة في عام 2012 وما بعده.
	من المعالم الأخرى في عام 2012، ليس بالنسبة للسلطة وحدها بل أيضا للاتفاقية ككل، إصدار غرفة منازعات قاع البحار فتوى في شباط/فبراير بشأن مسؤوليات وواجبات الدول المزكية للأشخاص أو الهيئات فيما يتعلق بالأنشطة المضطلع بها في منطقة قاع البحار الدولية.
	لعل الجمعية تذكر أن مجلس السلطة قد وضع الإجراءات الافتائية وفقا للمادة 119 من الاتفاقية استجابة لطلب مقدم في الأصل من وفد ناورو. وقد وفرت الفتوى إيضاحات هامة بشأن بعض الأوجه الأكثر صعوبة في الاتفاقية وفي اتفاق عام 1994.
	لقد كان التجاوب العالمي، بما في ذلك الدوائر الأكاديمية وأعضاء السلطة وقطاع التعدين في قاع البحار، مع الفتوى إيجابيا حيث أنها قدمت ما كانت تمس إليه الحاجة من يقين في تفسير لواجبات ومسؤوليات الدول المزكية بموجب الاتفاقية واتفاق 1994. تلك إشارة مشجعة للسلطة ودولها الأعضاء لأنها فوق كل شيء تظهر إن القطاع التجاري يشعر بالثقة في النظام القانوني الذي تم وضعه خلال الـ 13 سنة الماضية من أجل التنمية المنظمة للموارد في المنطقة الدولية.
	وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب باسم السلطة عن مشاعر التقدير لرئيس غرفة منازعات قاع البحار المنتهية ولايته، القاضي تريفيس، ولزملائه على السرعة والمواظبة والشفافية التي ميزت إدارة الإجراءات الافتائية.
	كما أود أن أشيد بإسهامات الدول الأطراف الخمسة عشرة، وكذلك المنظمات الدولية الحكومية والمنظمات غير الحكومية التي قدمت بيانات شفوية أو مكتوبة إلى غرفة المنازعات. وعلاوة على إثرائها للإجراءات، فإن تلك الإسهامات قد أوضحت الالتزام القوي من قبل الدول الأطراف بكفالة وحدة وصلابة نظام الاتفاقية.
	إن الحاجة إلى حماية وحفظ البيئة البحرية من الآثار الضارة للتعدين في قاع البحر ظلت دائما الهاجس الأكبر للسلطة. وفي الحقيقة، وكما يسلِّم بذلك مشروع القرار الوارد في الوثيقة A/66/L.12، فإن السلطة ملزمة قانونا بوضع القواعد واللوائح والإجراءات لذلك الغرض واتخاذ أي خطوات أخرى تراها ضرورية.
	وفي ذلك الصدد، أود أن أشيد بمجلس السلطة لما أحرزه من تقدم جيد في عام 2011 نحو إعداد خطة إقليمية لإدارة منطقة صدع كلاريون - كليبرتون في وسط المحيط الهادئ، بما في ذلك تسمية عدد من المناطق ذات الأهمية البيئية الخاصة وتقديم مقترحات للدفع إلى الأمام بعمل السلطة فيما يتعلق بوضع خطوط أساس بيئية.
	وعلى الرغم من أن أمامنا الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به، فإنني أعتقد أن القرار الذي اتخذه المجلس بتوصية من اللجنة القانونية والتقنية يعد خطوة أولى هامة لا تعكس أحكام الاتفاقية واتفاق 1994 فحسب بل أيضا التزامات أخرى تمت الإشارة إليها في مشروع القرار مثل تلك المضمنة في اتفاقية التنوع البيولوجي والإعلانات الصادرة عن القمة العالمية للتنمية المستدامة.
	وفقا للمخطط المنصوص عليه في الاتفاقية وفي اتفاق 1994 ولأن ذلك يتعلق بالقانون الدولي، فإنه لا يسمح بالتعدين في قاع البحار من غير تقييم مسبق للأثر البيئي. ولذلك السبب، كانت الحاجة إلى وضع خطوط أساس لقياس الآثار المستقبلية للتعدين في قاع البحار من أهم محركات عمل السلطة في العقد الماضي. إنها مهمة مليئة بالتحديات. ذلك أن فهمنا لبيئة أعماق البحار فهم قاصر مما يخلق حاجة ملحة إلى مزيد من العلم بحيث نتمكن من فهم أعماق المحيطات على نحو أفضل، بما في ذلك عن طريق مزيد من البيانات العلمية وتحسين عملية توحيد المعايير وبخاصة تلك المتعلقة بالتصنيف.
	وفي ذلك الصدد، فقد عدت لتوي من فيجي حيث تشرَّفَت السلطة وسعدت بعقد حلقة عمل دولية بشأن المسائل المتعلقة بتقييمات الأثر البيئي للتعدين في قاع البحار، وذلك بالتعاون مع لجنة العلوم الأرضية التطبيقية التابعة لجماعة المحيط الهادئ ومع حكومة فيجي. وقد حققت الورشة تقدما جيدا في تحديد المسائل الواجب معالجتها في تقييمات الأثر البيئي مستقبلا وفي تحديد البيانات والثغرات في مجال بناء القدرات في الدول الجزرية النامية. وأود أن أتوجه بالشكر لحكومة فيجي وللمندوب الدائم لفيجي لدى الأمم المتحدة، السفير تومسون الذي يتولى أيضا رئاسة جمعية السلطة، للجهود المبذولة لتمكين تلك الورشة الهامة من الانعقاد.
	تأسيسا على اتفاق 1994، اتسمت منهجية إنشاء السلطة ووضع الإطار التنظيمي للمنطقة الدولية بالتدرج في ارتباط مباشر مع إيقاع الأنشطة في المنطقة. وقد اتسم ذلك الإيقاع أحيانا بالبطء خلال الـ 15 سنة الماضية فانعكس ذلك في شكل غياب ظاهري لنشاط السلطة. غير أن حركة الأنشطة في المنطقة قد تنامت بسرعة ملحوظة خلال العامين الماضيين مما أدى إلى زيادة كبيرة في حجم أعمال السلطة واعترافا أكبر بدورها في إدارة قاع البحار والمحيطات. إن مرحلة الإنشاء في حياة السلطة قد اكتملت تماما ودخلت السلطة الآن بخطى ثابتة في مرحلة العمليات.
	من المرجح أن تكون القرارات التي ستتخذ في السنوات القليلة القادمة بالغة الأهمية فيما يتعلق بالتراث المشترك للبشرية. وعليه، تمس الحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى حضور جميع أعضاء السلطة الاجتماعات والإسهام بشكل تام في جميع أوجه عملها. لذا فإنني أتطلع إلى أوسع قدر من مشاركة جميع الأعضاء في الدورة الثامنة عشرة المزمع عقدها في تموز/يوليه 2012 والتي ستنظر، في جملة أمور، في ميزانية العامين التاليين. كما ستجتمع لأول مرة خلال تلك الدورة اللجنة القانونية والتقنية واللجنة المالية اللتان تم انتخابهما حديثا. إنني إذ أهنيء الأعضاء الجدد في هاتين الهيئتين على انتخابهم، لأتطلع إلى العمل معهم في الأعوام القادمة للمساعدة على رسم مستقبل السلطة.
	الرئيس بالنيابة (تكلم بالإسبانية): وفقا لقرار الجمعية العامة 54/195، المؤرخ في 17 كانون الأول/ ديسمبر 1999، أعطي الكلمة الآن للمراقب عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.
	السيد كوهين (الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة) (تكلم بالإنكليزية): يرحب الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بمشروعي القرارين المعروضين على الجمعية العامة هذا العام (A/66/L.21 و A/66/L.22). ونود أن نبرز بعض المجالات التي أُحرز فيها تقدم ومجالات أخرى لا تزال تنتظر. 
	نرحب بالتقدم المحرز فيما يتعلق بالعملية المنتظمة للإبلاغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمها على الصعيد العالمي بما في ذلك الجوانب الاجتماعية - الاقتصادية. وقد عقد بإشراف الأمم المتحدة في سانتياغو في أيلول/سبتمبر اجتماعان للفريق العامل المخصص الجامع المعني بالعملية المنتظمة وورشة عمل متصلة بهما كان من نتائجها الإسهام بشكل كبير في إعداد أول عملية تقييم عالمية بحرية متكاملة. إننا نتطلع إلى إحراز تقدم سريع نحو إكمال ذلك التقييم الذي سيعزز أيضا عمل المنتدى الحكومي الدولي المعني بالتنوع البيولوجي وإدارة خدمات النظام البيئي.
	كما نرحب بالتقدم المحرز في المناقشات بشأن حماية التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية. ونتطلع إلى اعتماد مشروع القرار المعروض علينا اليوم والذي يؤيد توصيات الفريق العامل غير الرسمي المفتوح باب العضوية، الصادرة عن اجتماعه في حزيران/يونيه بشأن دراسة المسائل المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي البحري وكفالة استخدامه بصورة مستدامة في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية.
	إن التوصل إلى اتفاق بشأن البدء، تحت رعاية الجمعية العامة، في عملية تكفل معالجة الإطار القانوني لحفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية لهذه المسائل بفعالية عن طريق تحديد الثغرات والخطوات المستقبلية سيشكل خطوة هامة إلى الأمام. وينبغي تطبيق تلك الخطوة بسرعة لتفادي وقوع ضغوط إضافية على عالم البحار أو للتخفيف من تلك الضغوط. أما المسائل المتعلقة بتقاسم منافع الموارد الجينية البحرية، والتدابير من قبيل أدوات الإدارة القائمة على المنطقة، بما فيها المناطق البحرية المحمية، واستخدام تقييمات الأثر البيئي، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا البحرية فينبغي معالجتها ككل.
	وفيما يتعلق بالصيد في قاع أعالي البحار، يساورنا القلق لأن تقييمات الأثر البيئي الضرورية لم يتم القيام بها دائما أو لم تنشر على نطاق واسع. كما لم يتم دائما اتخاذ التدابير الملائمة لمنع وقوع أي آثار سلبية كبيرة على النظم الإيكولوجية الهشة ولكفالة استدامة الأرصدة السمكية على المدى البعيد. ويرحب وفدي بالتقدم المحرز ولكن القلق لا يزال يساورنا بشأن الثغرات. إن عدم توفر تقييمات الأثر البيئي على الساحة العامة يجعل من المستحيل الحكم على دقّتها، ويعطل بناء قدرات الدول، ويعيق تقاسم المعلومات العلمية واستخدامها لترشيد إدارة تلك المصادر.
	تكتسي الشفافية أهمية خاصة لأنها أساس الاستدامة. وقد اتضح ذلك من خلال ورشة العمل التي عقدت لفترة يومين هنا في أيلول/سبتمبر لاستعراض ومناقشة الأثر البيئي لصيد الأعماق على النظم الإيكولوجية الهشة وعلى الاستدامة طويلة الأجل للأرصدة السمكية في أعماق البحار. في المؤتمر العالمي الرابع لحفظ الطبيعة المنعقد في برشلونة في عام 2008، اعتمد أعضاء الاتحاد الدولي قرارا شددوا فيه على أهمية وقيمة الشفافية في إدارة مصائد الأسماك ودعوا إلى الحصول المجاني والسريع على المعلومات مع مراعاة البروتوكولات ذات  الصلة بسرية البيانات بهدف زيادة الوعي باستدامة الموارد الطبيعية والمساءلة بشأنها. 
	بناء على نتائج حلقة العمل التي نظمها في كانون الثاني/يناير 2011 الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بالتعاون مع منظمة حفظ الطبيعة، قام الاتحاد والمنظمة بوضع مجموعة من التوصيات المتعلقة بالسياسات بهدف توجيه ودعم وتعزيز إدارة أفضل لمصايد الأسماك في أعماق البحار والنظم الإيكولوجية فيها. وتجدون التقرير كاملا في موقعنا الإلكتروني، ولكنني سأقدم هنا أبرز ما ورد فيه.
	ينبغي ألا يسمح بالصيد في قاع البحار ما لم تتخذ تدابير الإدارة الملائمة، بما فيها التقييم المسبق لأنشطة الصيد المقترحة وآثارها المحتملة على البيئة البحرية. وينبغي أن تراعي التقييمات التغير الطبيعي وآثار العوامل البيئية الأخرى، بما فيها الآثار المرتبطة بالتعدين والشحن والتلوث البحري وتغير المناخ. كما ينبغي أن تكون التقييمات مفتوحة للاستعراض من قبل الفرق العلمية العاملة والدول الأخرى والجمهور المعني بالأمر. وينبغي أن تعكس عملية جمع البيانات ومتطلبات تبادلها المتطلبات الواردة في اتفاق الامتثال التابع لمنظمة الأغذية والزراعة وفي المرفق الأول لاتفاق الأرصدة السمكية لعام 1995، نظرا لأن دقة البيانات ضرورية لتقييمات الأرصدة السمكية والأثر البيئي وتعتبر جزءا لا يتجزأ من الإدارة الرشيدة للمصائد.
	ينبغي أن توضع نتائج البحوث العلمية والبيانات المتصلة بها فيما يتعلق بأعماق البحار في متناول الجمهور. وينبغي أن تنشر البيانات المتعلقة بالصيد بحيث يستفاد من المعلومات التي قد تتضمنها بشأن مواقع النظم البحرية الهشة والأرصدة السمكية. ولا ينبغي السماح بالصيد في المناطق التي لم تُجمع أو تُوزَّع بيانات بشأنها. وينبغي للمنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك والدول أن تتبع نُهُجا للإدارة القادرة على التكيف، تحدد مستويات تحوطية للحصاد وتتضمن نقاطا مرجعية بيولوجية.
	فيما يتعلق بمصايد الأسماك في أعماق البحار، تمس الحاجة إلى برامج لبناء القدرات. وبوسع تلك البرامج مساعدة الدول، وفق مقتضيات الحاجة، في سن وتنفيذ القوانين والاتفاقات وتنظيم الأرصدة السمكية وإدارتها وحفظها على نحو أفضل، وإجراء التقييمات المسبقة، ورصد المناطق الواقعة في نطاق ولايتها الوطنية وإحكام الرقابة عليها ومسحها على نحو أفضل، ورصد عمليات سفنها ومواطنيها في المناطق البحرية الواقعة خارج نطاق ولايتها الوطنية على نحو أفضل، وحضور الاجتماعات الدولية ذات الصلة، بما فيها اجتماعات المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك.
	إن منح أي حقوق للصيد في أعالي البحار يجب أن يتضمن أفضل المعارف العلمية المتاحة، وأن يراعي الحاجة إلى حفظ صحة النظم الإيكولوجية، وأن يتضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بحيث يستجيب لاحتياجات جميع الدول، لا سيما البلدان النامية الراغبة حاليا في صيد الأسماك في أعالي البحار والقادرة على ذلك.
	نرحب بمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة والمزمع عقده في ريو دي جانيرو في حزيران/يونيه 2012. ويتيح المؤتمر الفرصة لتجديد الالتزام السياسي نحو التنفيذ الكامل للركائز الثلاث للتنمية المستدامة، والتأكيد مجددا على أهمية التنفيذ الكامل لجدول أعمال القرن الـ 21 وإعلان ريو بشأن البيئة والتنمية ومبادئه الـ 27، وخطة عمل جوهانسبرغ للتنفيذ. لقد بقي العديد من الفقرات المتعلقة بالمحيطات والبحار والجزر والمناطق الساحلية في تلك الوثائق دون تنفيذ.
	وعلى سبيل المثال، دعت خطة عمل جوهانسبرغ إلى صون أو استعادة الأرصدة السمكية إلى مستويات تجعل من الممكن إنتاج أقصى قدر مستدام من المحصول بهدف بلوغ الغايات فيما يتعلق بالأرصدة المستنزفة على وجه السرعة، وحيثما كان ذلك ممكنا في موعد أقصاه عام 2015. ولم ينفّذ ذلك. كذلك دعت الخطة إلى تطوير وتيسير نُهُج وأدوات متنوعة، بما في ذلك تصميم شبكات نموذجية للمناطق المحمية البحرية، بحلول عام 2012، وعمليات إغلاق المناطق لفترات معينة بهدف حماية مناطق حضانة السمك ومواقيته. ولم ينفّذ ذلك. ودعت الخطة إلى إلغاء الإعانات الحكومية التي تشجع على الصيد غير المشروع وغير المنظم وغير المبلغ عنه والقدرة المفرطة على الصيد. ولم ينفذ ذلك. ودعت الخطة إلى تنفيذ مدونة قواعد السلوك لمنظمة الأغذية والزراعة لعام 1995 بشأن مصائد الأسماك المتسمة بالمسؤولية، مقرونة بخطط العمل الدولية الأربع لإدارة قدرات الصيد، وحفظ وإدارة سمك القرش، والحد من الصيد العرضي للطيور البحرية في مصائد الأسماك التي تستخدم فيها الخيوط الطويلة، وردع الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم والقضاء عليه. ولم يكتمل ذلك بعد.
	إننا نتطلع إلى العمل في ريو في المسائل المتعلقة بالمناخ. فيما يتعلق بالمحيطات، فإننا نأمل أن تعتمد الاستراتيجية العالمية لكربون المحيطات، بما في ذلك حماية مرافق الغازات البالوعية في المحيطات من قبيل غابات المنغروف، والمستنقعات المالحة، والأعشاب البحرية والشعب المرجانية. وننوه إلى أهمية التخطيط المكاني البحري وشبكات المناطق البحرية المحمية. كما نتطلع إلى القيام على نحو متعمق بدراسة وفهم الآثار المحتملة لتحمض المحيطات على التنوع البيولوجي البحري بهدف اتخاذ التدابير اللازمة لبناء قدرة النظم الإيكولوجية على المقاومة ولتوجيه السياسات المتعلقة بتغير المناخ.
	إننا نتطلع إلى المناقشة بشأن الطاقات البحرية المتجددة في الدورة الثلاثين لعملية الأمم المتحدة الاستشارية غير الرسمية والمفتوحة باب العضوية بشأن المحيطات وقانون البحار العام المقبل لأننا نؤمن بأهمية التوازن بين تعزيز الطاقة المتجددة وتقنيات الطاقة البحرية المتجددة من جهة، وحفظ التنوع البيولوجي وتقليل الآثار البيئية الضارة على البيئة البحرية من جهة أخرى.
	الرئيس بالنيابة (تكلم بالإسبانية): استمعنا إلى آخر متكلم في المناقشة تحت البند 76 من جدول الأعمال والبندين الفرعيين (أ) و (ب).
	ستبت الجمعية في مشروع القرار A/66/L.21 في موعد سيعلن عنه لاحقا.
	ننتقل الآن إلى مشروع القرار A/66/L.22. ستبت الجمعية في مشروع القرار المعنون ”استدامة مصايد الأسماك، بطرق منها اتفاق عام 1995 لتنفيذ ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 من أحكام بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، والصكوك ذات  الصلة“.
	أعطي الكلمة الآن لممثل الأمانة العامة.
	السيد زانغ (إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات) (تكلم بالإنكليزية): أود أن أبلغ الجمعية أنه منذ صدور مشروع القرار A/66/L.22 انضمت البلدان التالية إلى قائمة مقدميه: أوكرانيا، بابوا غينيا الجديدة، بالاو، البرتغال، بلجيكا، توفالو، الدانمرك، رومانيا، سلوفينيا، الفلبين، الكاميرون، كوستاريكا، موناكو، هندوراس، هولندا.
	الرئيس بالنيابة (تكلم بالإسبانية): هل لي أن أعتبر أن الجمعية ترغب في اعتماد مشروع القرار A/66/L.22؟
	اعتمد مشروع القرار A/66/L.22 (القرار 66/68).
	الرئيس بالنيابة (تكلم بالإسبانية): قبل أن أعطي الكلمة للمتكلمين شرحا لمواقفهم بعد اتخاذ القرار، أود أن أذكّر الوفود بأن بيانات شرح المواقف محددة بـ 10 دقائق وينبغي للوفود أن تدلي بها من مقاعدها. 
	السيد دياث بارتولومي (الأرجنتين) (تكلم بالإسبانية): انضمت الأرجنتين إلى توافق الآراء لاعتماد القرار 66/68. ومع ذلك، نود أن نشير مرة أخرى إلى أنه لا يمكن لأي من التوصيات الواردة في ذلك القرار أن تُفَسَّر على أن أحكام اتفاق تطبيق ما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1982، من أحكام بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال المعتمد في نيويورك في عام 1995، يمكن أن تعتبر ملزمة للدول التي لم تشر بصريح العبارة إلى قبولها باستيفاء الالتزامات بموجب ذلك الاتفاق.
	يتضمن القرار 66/68 فقرات تتعلق بتنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤتمر استعراض الاتفاق. وترى الأرجنتين أنه لا يمكن اعتبار تلك التوصيات واجبة التطبيق، حتى كمجرد توصيات، للدول التي ليست أطرافا في الاتفاق. وعلاوة على ذلك، ينطبق ما سبق بشكل خاص على الدول التي نأت بنفسها عن تلك التوصيات كما فعلت الأرجنتين. ولذلك، وعلى غرار ما فعلت في الدورة الخامسة والستين للجمعية العامة، فإن الأرجنتين تنأى بنفسها عن توافق الآراء في الجمعية فيما يتعلق بفقرات القرار التي تشير إلى توصيات المؤتمر الاستعراضي لاتفاق عام 1995 المعني بالأرصدة السمكية.
	وفي الوقت نفسه، تود الأرجنتين الإشارة إلى أن القانون الدولي بهيئته الحالية لا يبيح للمنظمات أو التدابير الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك، أو دولها الأعضاء، اتخاذ أي نوع من التدابير ضد السفن التي ترفع علم دولة ليست عضوا في تلك المنظمات أو التدابير أو لم توافق صراحة على تطبيق تلك التدابير على السفن التي ترفع علمها. ولا ينبغي تفسير أي شيء في قرارات الجمعية العامة، بما فيها القرار الذي اعتمدناه للتو، على نحو يخالف ذلك الاستنتاج.
	بالإضافة إلى ذلك، فإن الإطار القانوني السليم لتنفيذ تدابير الحفظ وإجراء البحوث العلمية أو أي نشاط آخر توصي به قرارات الجمعية - وبخاصة القرار 61/105 والقرارات المنسجمة معه - هو القانون الدولي للبحار الساري المفعول كما تجسده الاتفاقية، بما ذلك المادة 77 والجزء الثالث عشر منها. لذا، فليس بالإمكان الادعاء بأن تنفيذ تلك القرارات يبرر ضمنا إنكار أو تجاهل الحقوق المنصوص عليها تحت الاتفاقية. لا شيء في تلك ا لقرارات، أو غيرها من قرارات الجمعية العامة، يؤثر على الحق السيادي للدول الساحلية على جرفها القاري أو ممارسة الدول الساحلية لولايتها القانونية فيما يتعلق بالجرف القاري وفقا للقانون الدولي. 
	تتضمن الفقرة 123 من القرار الذي اعتمدناه للتو تذكيرا فائق الأهمية بذلك المفهوم الذي سبق أن عكسه من قبل القرار 64/72. وفي السياق نفسه، فإن الفقرة 124 تقر باعتماد الدول الساحلية، بمن فيها الأرجنتين، للتدابير الرامية إلى التصدي لآثار الصيد في أعماق البحار على النظم الإيكولوجية الهشة على طول جرفها القاري، وكذلك بذلها الجهود لكفالة الامتثال بتلك التدابير.
	وأخيرا، أود أن أؤكد مرة أخرى أن تباين وجهات النظر على نحو متنام حول ما يتضمنه القرار بشأن استدامة مصائد الأسماك يهدد تهديدا جادا إمكانية اعتماده بتوافق الآراء في الدورات القادمة.
	السيد ساهينول (تركيا) (تكلم بالإنكليزية): فيما يتعلق بالقرار 66/68، أود أن أشير إلى التزام تركيا الكامل بحفظ الموارد البحرية الحية وإدارتها واستخدامها على نحو يكفل استدامتها، وإلى الأهمية القصوى التي توليها إلى التعاون الإقليمي لبلوغ تلك الغاية. ومع ذلك، فإن تركيا تنأى بنفسها عن الإشارات التي تضمنها القرار إلى الصكوك الدولية التي ليست تركيا دولة طرفا فيها. وعليه، لا ينبغي تفسير تلك الإشارات على أساس أنها تعني تغييرا في الموقف القانوني التركي إزاء تلك الصكوك.
	السيدة ليال بيردومو (جمهورية فنزويلا البوليفارية) (تكلمت بالإسبانية): تود جمهورية فنزويلا البوليفارية أن توضح موقفها من القرار 66/68 بشأن استدامة مصايد الأسماك بطرق منا اتفاق 1995 لتنفيذ ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخ في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1982 من أحكام بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال والصكوك ذات  الصلة.
	تؤكد فنزويلا من جديد أمام الجمعية العامة التزامها بالتعاون مع المبادرات والجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بشأن المسائل المتعلقة باستدامة مصائد الأسماك. ومع ذلك، وكما سبق أن ذكرنا في الجمعية، ولذات الأسباب التي حالت دون انضمام فنزويلا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وإلى اتفاق 1995 لتنفيذ ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فإن وفدي يؤكد مجددا الموقف التقليدي لجمهورية فنزويلا البوليفارية في التحفظ على أحكام اتفاق 1995 لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1995 فيما يتعلق بحفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال والصكوك ذات  الصلة، في سياق القرار الذي اعتمدته الجمعية قبل قليل.
	الرئيس بالنيابة (تكلم بالإسبانية): استمعنا إلى آخر متكلم شرحا للموقف بعد اتخاذ القرار.
	أعطي الكلمة لممثلة البرازيل.
	السيدة باساوا (البرازيل) (تكلمت بالإنكليزية): البرازيل ضمن مقدمي القرار 66/68 بشأن استدامة مصايد الأسماك. وعلى غرار ما فعل الآخرون، نود أن نسجل في المحضر تقديرنا للطريقة المتميزة التي أدارت بها المشاورات السيدة هولي كيلر ممثلة وفد الولايات المتحدة. إننا نتمنى لها كل التوفيق في مهامها الجديدة. كما نرحب بالسيدة أليس ريفيل ممثلة وفد نيوزيلندا بصفتها منسقة جديدة للمشاورات وهي التي أبلت من قبل بلاء حسنا في إدارة حلقة العمل المتعلقة بالصيد في أعماق البحار في وقت سابق من هذا العام.
	نرحب بنتيجة الاستعراض الذي قامت به الجمعية العامة لتنفيذ الفقرات 80 و 83 إلى 87 من القرار 61/105، وكذلك الفقرات 117 و 119 إلى 127 من القرار 64/72، التي تتناول أثر الصيد في أعماق البحار على النظم الإيكولوجية الهشة وعلى الاستدامة الطويلة الأجل للأرصدة السمكية في أعماق البحار. 
	كان دور الجمعية العامة المتواصل في رصد تنفيذ تلك الالتزامات محوريا في تنشيط الجهود الرامية إلى الامتثال للالتزامات المتفق عليها دوليا. وبالتأكيد فإن تلك الالتزامات ليست بالجديدة إذ يعود بعضها إلى مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية الذي عقد في ريو عام 1992؛ كما هو الحال بالنسبة لتقييمات الأثر البيئي.
	ويتضح من التقييم أن بعض التقدم قد أحرز في هذا الصدد، غير أن الإجراءات لا تزال بحاجة إلى تعزيز فيما يتعلق، في آن معا، بإجراء تلك التقييمات وبإتاحة المعلومات عنها على نطاق واسع. وليس هذا أيضا مطلبا جديدا حيث أنه كان في الأصل مضمنا في المبدأ 10 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية الذي ينص، في جملة أمور، على قيام الدول بتيسير وتشجيع توعية الجمهور ومشاركته عن طريق إتاحة المعلومات على نطاق واسع. 
	إن البرازيل دولة طرف في اتفاق 1995 المتعلق بالأرصدة السمكية، ملتزمة بها ومقتنعة بأهميتها بالنسبة لاستدامة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والكثيرة الترحال. ومع ذلك، لا يزال القلق يساور البرازيل وهي ترى أن الآليات المنصوص عليها تحت الجزء السابع من الاتفاق، وبخاصة صندوق المساعدة المنشأ في إطاره، لا تزال حتى الآن دون مستوى طموحات البلدان النامية.
	وفي ذلك الصدد، وعلى الرغم من المعلومات الواردة من الأمانة العامة بشأن تعهدات مالية قطعت حديثا، يحمل التقرير الذي وزع في شباط/فبراير بشأن حالة صندوق المساعدة خبرا مزعجا مفاده أنه يعاني من عجز قدره 400 11 دولار. ولو وجد نموذج لعمل يقوض هدفه بنفسه لكان ذلك هو النموذج. لذا فإننا نأمل أن تستجيب البلدان المانحة على نحو ملائم للنداء المضمن في الفقرتين 30 و 31 من القرار 66/68.
	وختاما، فقد قصّرتُ هذا الصباح بعدم إزجاء الشكر للسيدة ريفيل ممثلة وفد نيوزيلندا والسيد روبرت بورخي ممثل وفد الفلبين على تيسيرهما للمشاورات غير الرسمية حول الجزء العاشر، المتعلق بالتنوع البيولوجي البحري، من مشروع القرار الجامع A/66/L.22. 
	الرئيس بالنيابة (تكلم بالإسبانية): هل لي أن أعتبر أن الجمعية ترغب في اختتام نظرها في البند الفرعي (ب) من البند 76 من جدول الأعمال؟
	تقرر ذلك.
	الرئيس بالنيابة (تكلم بالإسبانية): بذلك تكون الجمعية قد اختتمت هذه المرحلة من نظرها في البند الفرعي (أ) من البند 76 من جدول الأعمال وفي البند 76 من جدول الأعمال في مجموعه.
	رفعت الجلسة الساعة 45/17. 

